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ملخض التحت: 


تتناول الدراسة موضوع حجية الظن. وشروط حجيته. وذلك في تمهيد ومبحثين,ء التمهيد: وفيه 
وضحت معنى الحجية في اللغة والاصطلاح. ومعنى الظن في اللغة والاصطلاح. ثم عرفت بالمصطلحات التي 
لها علاقة بالظن. كالقطع والعلم واليقين وغلبة الظن والوهم. 

وفي المبحث الأول: بسطت القول في الحجية بذكر أقوال أهل العلم. وأدلتهاء ومناقشاتهاء وبيان 
الراجح وسبب الخلاف ونوعه. ثم ختمت المبحث بطائفة من التطبيقات الأصولية والفروعية. وفي المبحث 
الثاني: بينت الشروط التي يجب توفرها في الظن حتى يصح الاستدلال به. مع الاستدلال والترجيح - إن وجد 
خلاف- والتطبيق. ثم ختمت الدراسة بخاتمة عرضت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه 


الدراسة. 











المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد: 

فقد لفت نظري ظهور علامات الدهشة والاستنكار على وجوه الطلاب عند مايمر 
بهم الكلام عن مفاد بعض الأدلة أو بعض الدلالات. حين يسمعون مثلاً أن مفاد خبر 
الآحاد ظني عند كثيرين. أو أن دلالة العام ظنية عند الجمهور. أو أن سائر الظواهر ظنية, 
فكنت حينئذ أحتاج إلى بيان مراد أهل العلم بالظن. وتقرير حجيته بالإجماع على الأخذ 
به في بعض الصور. كما في شهادة الشهود وتقدير النفقات وتقييم المتلفات. وقد أضيف 
أيضاً أن الاعتماد على الظن والتعويل عليه مبدا مقبول وحسن عند سائر العقلاء باختلاف 
أديانهم وطبقاتهم. 

فكان هذا منطلق الاهتمام بهذا الموضوع. ولمالم أجد دراسة خاصة به تؤصله 
وتكشف عن دقائقه وتجيب عن إشكلاته. رأيت الكتابة فيه تحت عنوان:" حجية الظن. 
دراسة تأصيلية تطبيقية”. 

الدراسات السابقة: 

كما قلت آنفاً لم أقف على دراسة علمية سابقة متمحضة في ذات الموضوع. أي 
الحجية. وذلك باستقصاء آراء الأصوليين فيها. وأدلتهم. ومناقشاتهم لهاء وسبب 
خلافهم. ونوعه. وأثره. ثم بعد ذلك الكشف عن الشروط التي يجب توفرها في الظن 
حتى يصح الاستدلال به. 

لكن هناك دراسات علمية عامة في موضوع القطع والظن قد تتقاطع معه عرضاً في 
بعض مسائله. من أبرزها: 

-١‏ ”القطع والظن عند الأصوليين. حقيقتهما وطرق استفادتهما » وأحكامهما” 
للدكتور سعد بن ناصر الشثريء وهي رسالة دكتوراه. تناول فيها حقيقة القطع والظن. 
وطرق استفادة القطعية والظنية من الأدلة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرهاء 
وطرق استفادتهما من الألفاظ كالعام والخاص والأمر والنهي وغيرها. ثم أحكام 
القطعيات والظنيات. وهي كثيرة. منها: حكم العمل بالظن. لكن كان بحثه لهذه 


مجلة العلوم الشرعية 
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فت 


المسألة موجزاً بالنسبة لما كتبته. ولا تثريب عليه. لأنها عند الباحث مسألة من عشرات 
المسائل التي ضمنها دراسته. 

؟- ”القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين” للدكتور محمد معاذ مصطفى 
الخنء. وهي رسالة دكتوراه. قريبة في مخططها من الدراسة السابقة. ومما تناوله الباحث 
بإيجاز حكم العمل بالظن. وذلك فيما لا يتجاوز خمس صفحات. 

٣-”القطع‏ والظن في الفكر الأصولي. دراسة في الأصول والفكر والممارسة” 
للدكتور سامي صلاحات. وهي رسالة دكتوراه. تناول فيها الباحث حقيقة القطع والظن, 
ثم مجالات القطع والظن في الأدلة. وذكر ثلاثة أدلة: خبر الآحاد والإجماع والقياس. ثم 
معالم القطع والظن فتكلم عن التأويل. وتعارض المصلحة مع النص القطعي. والقطع 
في مقاصد الشريعة. وأخيراً درس نماذج تطبيقية فأورد نموذجين: الإمامة العظمى 
والردة. 

وبهذا يتبين أن الباحث لم يتطرق لمسألتنا مطلقاً. 

خطة البحث: 

تتكون خطة البحث من مقدمةء وتمهيد. وفصلين. وخاتمة. 

المقدمة: 

وفيها: الافتتاح. وذكر العنوان. وأسباب اختياره. والدراسات السابقة. وخطة 
البحث: ومنهج البحث. 

التمهيد: في التعريف بمفردات عنوان البحث. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الحجية. 

المبحث الثاني: تعريف الظن. والمصطلحات التي لها به صلة. 

الفصل الأول: حجية الظن. 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: الأقوال المحكية في المسألة. 

المبحث الثاني: أدلة الأقوال في المسألة. ومناقشة ما يستحق المناقشة منها. 

المبحث الثالث: الترجيح. 
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المبحث الرابع: سبب الخلاف. 

المبحث الخامس: نوع الخلاف. 

المبحث السادس: تطبيقات على المسألة. 

الفصل الثاني: شروط حجية الظن. 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: أن يكون الظن ناشتئاً عن أمارة مفيدة للظن. 

المبحث الثاني: ألا يقوم دليل على إلغاء الظن. 

المبحث الثالث: قيام الدليل الشرعي على اعتبار الظن. 

المبحث الرابع: ألا يعارض الظن ما هو أقوى منه. 

المبحث الخامس: عدم القدرة على اليقين. 

المبحث السادس: أن يكون الاحتجاج بالظن في محل لا يلزم فيه العلم. 

الخاتمة. 

منهج البحث: 

سرت في دراسة هذا الموضوع على المنهج المعتمد لدى الباحثين. ومن أبرز 
عناصره: 

. استقراء مصادر المسألة ومراجعها‎ -١ 

-١‏ الاعتماد على المصادر الأصيلة. 

. عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك‎ -٣ 

-٤‏ عزو الآيات القرآنية. ببيان اسم السورة ورقم الآية. 

۵- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث. فإن كان الحديث أو الأثر في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهماء وإلا خرجته من مصادر أخرى معتمدة. 
مع ذكرما قاله أهل الحديث فيه. 

1- بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها المعتبرة. 

/- الترجمة للأعلام غير المشهورين . 

۸- الاكتفاء بذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر في القائمة الخاصة بها في نهاية 
الدراسة. ولا أذكر شيئاً من ذلك في الهامش . 
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تمهيد 

في التعريف بمفردات عنوان البحث 

ويتضمن مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف الحجية. 

الحجية نسبة إلى ”الحجة” والحجة في اللغة: الدليل والبرهان!". وقيل: ما دفع به 
الخصما". وقيل: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة!". 

وجمع حجة حجج وحجاج'". 

وسميت بذلك لأنها تقصد. أو بها يقصد الحق المطلوب!". 

وأما معناها في الاصطلاح فكما في اللغة أو قريب منه. فقيل: ”الدليل"" 
وقيل:"البرهان"!". وقيل:”الموصلة إلى التصديق"!). وبعضهم خصها بالدليل في مجال 
الجدل والنزاع. فليس كل دليل حجة!". فقال: هي "اسم لما دل على صحة الدعوى”. 

إذا تبين ذلك فالمراد بالحجية الحكم بكون الشيء دليلاً شرعياً يلزم الأخذ 
بمقتضاه. كما هو الاستعمال الشائع لهذا المصطلح عند أهل العلم. ومنه قولهم:" حجية 
خبر الآحاد” و"حجية قول الصحابي” و"تحجية مفهوم المخالفة". وتعدم حجية 
المرسل” و”اختلف في حجية الاستصحاب. 


. 518/7 انظر: تاج العروس؟/7. والمصباح المنير ص:۷٤. وراجع: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب ۲۲۸/۲ وتاج العروس ١1/1‏ . 

(؟) انظر: لسان العرب ۲۲۸/۲. 

. انظر: المصدر السابق. الصحيفة نفسها‎ )٤( 

(۵) انظر: مقاييس اللغة ۲۰/۲. ولسان العرب ۲۲۸/۲. 

(1) الإحكام لابن حزم ,41/١‏ وإحكام الفصول للباجي ص:١2١.‏ والتعريفات للجرجاني ص:1 1 . 
(۷) معرفة الحجج الشرعية للبزدوي ص:۲۹. والكليات ص:1 ٠١‏ . 

(۸) معجم مقاليد العلوم .١١8/١‏ 

(9) انظر: العدة ١1/؟؟١.‏ 

. 1 وراجع: الكافية في الجدل ص:8 4 والتعريفات للجرجاني ص:1‎ ۳١/١ العدة‎ )٠١( 
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المبحث الثاني: تعريف الظن. والمصطلحات التي لها به صلة. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الظن. 
المعنى اللغوي: 


الظن اسم ومصدر للفعل ظن .١‏ وجمعه ظنون!". 

وهو في اللغة يستعمل في معان متعددةء يهمنا منها ثلاثة معان هي: 

١-”الشك‏ ”"/ ومنه قولهم: الظّنون. وهي البثر لا يدرى أفيها ماء أم لاء وقولهم: الدين 
الظنون. وهو الذي لا يدرى أيقضى آم لاء وقوله تعالى: * واوا ما هی إلا انتا لديا موث 
م ہے ر و ص ب ص ے ےآ ہے > و و ا 
ا وما کا إا لَه وما هم بلك مِنْعِلَوِ إن يطو ٠‏ قال ابن جرير الطبري 
(ت ١٠؟ه)‏ :(( ماهم إلا في ظن وشك)). 

؟- ”الاحتمال الراجح"". ومنه قولهم: مظنة الشيء . وهو موضعه ومألفه الذي يظن 
كونه فيه. قال الشاعر: فإن يك عامر قد قال جهلاً فإن مظنة الجهل الشباب!". 


ے 


ص قل 
5 و ل ا له ار تع وى سا E‏ وو ر 
وقوله تعالى: # فلا جتاح عَلَيومَا ن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله 5 ىَّ حدود 


الله 4 قال ابن جرير:|| إن رجوا مطمعاً أن بقيما حدود الله)). وتعقب من قال إن 
معناها إن أيقناء بأن ذلك لا وجه له لأن أحداً لا يعلم ما هو كاتن إلا اللّها“. 

؟- ”اليقين”!". قال ابن جرير الطبري:(( والشواهد من أشعار العرب وكلامها على 
أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصى))"' ومنها قول الشاعر: 


. 7/1/1١75 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب ۲۷۲/۱۲ وتاج العروس ۲۷۱/۹ . 

(؟) انظر: مقاييس اللغة ٤1٩/۲‏ ولسان العرب ۲۷۲/۱۳۲ وتاج العروس ۲۷۱/۹. 
)٤(‏ الآية رقم (؛؟) من سورة الجاثية. 

(4) تفسير الطبري ۷۳۸۲/۹ . 

(1) انظر: تاج العروس 1/١!؟,‏ وراجع: التفسير البسيط للواحدي 1/١‏ . 

(۷) انظر: لسان العرب 71/5/1١75‏ . 

(۸) من الآية رقم )۲٠١(‏ من سورة البقرة . 

(9) تفسير الطبري ؟1/١٠15.‏ 

. ٠٠۰۰/۲ انظر: تفسير الطبري‎ )٠١( 

.۲۷۱/۹ انظر: مقاييس اللغة ؟/4175.: ولسان العرب ۲۷۲/۱۳۲ وتاج العروس‎ )1١( 
. ۲۷۵/۱ (؟1) تفسير الطبري‎ 
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فقلت لهم ظنوا بألفي مدججح سراتهم في الفارسي المسرد . 
أراد: أيقنواء لأنه إنما يخوف العدو باليقين لا بالشك !". 
وهوفي القرآن كثيرا)!"' ومن شواهده: قوله تعالى: 8( الذي ينون آم موا 
روم وَأ ل رشو ۱4 وقوله تعالى: +( وا خرش لتر ر أ نم ماعو 


© ار اتان 


وَل دوأ عنها مَصَرِهًا 4 وقوله تعالى: + إن َسنت أ مُق حِسَايَةَ چ ا 

المعنى الاصطلاحي: 

عرف الظن في الاصطلاح بعدة تعريفات. أشهرها أنه:(( تجويز أمرين أحدهما أظهر 
من الآخر)). 

وقوله: ”تجويز أمرين” أخرج العلم والقطع واليقين. لأنها لا تحتمل إلا أمراً واحداً. 

وقوله: ”أحدهما أظهر من الآخر” أخرج الوهم والشك. لأن الشك تستوي فيه 
الاحتمالات. والوهم هو الاحتمال المرجوح . 


. 7/7/1١75 ولسان العرب‎ .٤1۲/۲ انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة 11/7:: وانظر: المفردات ص: 0٠۹‏ . 

(؟) الآية رقم [1]) من سورة البقرة . 

. الآية رقم (؟4) من سورة الكهف‎ )٤( 

(4) الآية رقم )٠١(‏ من سورة الحاقة . انظر تلك الآيات وغيرها في تفسير الطبري ١/170؟.‏ والتفسير 
البسيط للواحدي ؟/41:: والمفردات ص:079 . 

(1) الحدود لابن فورك ص:118. وشرح اللمع ۱٠/١‏ وانظر: هذا التعريف مع اختلاف يسير في المعتمد 
١‏ والعدة١/۸۲.‏ وإحكام الفصول ص:١/١.‏ وقواطع الأدلة ۱۸/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب .0۷/١‏ 
والحدود الكلامية للصقلي ص:٠1۵‏ والكاش ف عن أصول الدلائل وفصول العلل للرازي ص:٠٠.‏ 
والمحصول .۸۵/١‏ والإحكام للآمدي 5١/١‏ والبحر المحيط ۷٤/١‏ . 

وانظر تعريفات أخرى في: كتاب في أصول الفقه للامشي ص:؟؟. وشرح تنقيح الفصول ص: 11. وشرح 
مختصر الروضة للطوفي 111/١‏ وبيان المختصر .35/١‏ والبحر المحيط ./4/١‏ وشرح الكوكب المنير 
١‏ 
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المطلب الثاني: تعريف المصطلحات التي لها صلة بالظن . 

هناك مصطلحات لها صلة بمصطلح الظن. ترد كثيراً في كلام أهل العلم. فنحتاج 
إلى أن نعرف معانيها ومدلولاتها الاصطلاحية. لتتبين لنا حقيقة الظن الاصطلاحية بجلاء. 
وأبرزها:”القطع". و"العلم” و"اليقين”, و"الوهم” و"غلبة الظن” . 

تعريف القطع اصطلاحاً: 

عرف القطع بتعريفات. منها أنه:(( نفي الاحتمال أصلاً))!'. و( نفي الاحتمال الناشىء 
عن دليل)).!"" 

وهذا الاختلاف بين التعريفين مبني على الخلاف في الاحتمال البعيد غير الناشىء 
عن دليل. هل يؤثر في القطعية؟!". 

وبهذا يتبين أن الفرق الجوهري بين القطع والظن هو تطرق الاحتمال إلى الظن دون 
القطع. 

تعريف العلم اصطلاحاً: 

اختلف الأصوليون وغيرهم في تعريف العلم. فمنهم من يرى أنه لا يحد . ومنهم من 
يرى أنه يحدا؛؛ وقد ذكرفي ذلك تعريفات كثيرة. منها: || معرفة المعلوم على ما هوبه)) 
وهو تعريف الجمهورا*. ومنها (( صفة يميز المتصف بها تمييزاً جازماً مطابقاً لايحتمل 
النقيض)) | 


. 11/١ شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. الصحيفة نفسها. وانظر تعريفات أخرى في:شرح مختصر الروضة ۲۹/۲ والإبهاج 
ا 

(؟) انظر: القطع والظن عند الأصوليين .11-18/1١‏ وراجع: المنخول ص:11١.‏ وروضة الناظر؟ /415: 
وكشف الأسرار١/18.‏ 

(؛) انظر: شرح اللمع ١١/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 51/١‏ والإحكام للآمدي .۲۹/١‏ وأصول الفقه لابن مفلح 
يي 

(4) انظر: الحدود لابن فورك ص:1", والعدة ,/1/1١‏ وإحكام الفصول ص:٠۷٠.‏ وشرح اللمع 15١/١‏ 
وقواطع الآدلة ۱١/١‏ والكافية في الجدل ص: ۲۵. والتلخيص في أصول الفقه١/8١٠.‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب .51/١‏ والكاشف عن أصول الدلائل للرازي ص:٠٠.‏ والبحر المحيط 0٠/١‏ . 

[1) شرح الكوكب المنير١/11,‏ وانظر: الإحكام للآمدي ٠١/١‏ وانظر تعريفات أخرى للعلم في: العدة 
١‏ 4ل والإحكام لابن حزم :,58/١‏ والبحر المحيط 0٤/١‏ . 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


إذاً فالعلم جزم لا تردد فيه. والظن لا جزم فيه . 

تعريف اليقين اصطلاحاً: 

اختلف في تعريفه بين الأصوليين والفقهاء. فهو عند الأصوليين: ”الاعتقاد الجاز م 
وبعضهم يزيد قيد مطابقة الواقع". 

وعند الفقهاء: ”الاعتقاد الراجح المتناول للقطع والظن”"". 

وعليه فالفرق بين اليقين عند الأصوليين والظن. هو وجود الجزم في اليقين وانتفاؤه 
في الظن. وأما عند الفقهاء فقد يستعملونه ويريدون به الظن. فبينهما عموم وخصوص 
مطلق . 

تعريف غلبة الظن اصطلاحاً: 

غلبة الظن: !| قوة أحد التجويزين على الآخر)|اء أي زيادة قوة أحد التجويزين على 
الآخراثا. 

وهذا يعني أن ”غلبة الظن” ظن. لأنها أحد أنواعه. 

واستعمال هذا المصطلح أمر شائع عند الفقهاء والأصوليين!". وهو سائغ بناء على 
رأي الجمهور القائل: إن الظن يتفاوت!". 

تعريف الشك اصطلاحاً: 

هناك اتجاهان في تعريف الشك: اتجاه أصولي واتجاه فقهي. فالأصولي أن الشك 
هو:(( تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر))!". والفقهي أنه: مطلق التردد بين 
احتمالين أو أكثر. سواء تساوت الاحتمالات أو رجح أحدها. 


.۹۷/١ارارسألا وروضة الناظر ۱۲۹/۱ وكشف‎ ۱۳۸ ٠٠/١ انظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر: بيان المختصر ٠١/١‏ والتعريفات للجرجاني ص:۲1۸. والكليات ص:117/4. 

[؟) انظر: الشرح الكبير للرافعي ١/؟/,‏ والمجموع شرح المهذب 11/١‏ . 

(؛) التمهيد لأبي الخطاب .31/١‏ وانظر: الحدود لابن فورك ص: 153. وقواطع الأدلة 14/١‏ . 

(4) انظر: إحكام الفصول ص:٠۷١‏ والعدة 87/١‏ . 

(1) انظر: شرح اللمع 13١/١‏ والعدة 857/١‏ والبرهان 87171:8714/1. .۸۸١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 11/١‏ . 

(۷) انظر: العدة ۸۲/١‏ والمنخول ص: .۴٠١‏ والبحر المحيط ۷۵/١‏ . 

)۸( الحدود لابن فورڪ ص: ١113‏ والعدة الكل والتمهيد TAZA)‏ وشرح اللمع 101/١‏ وانظر: إحكام الفصول 
صنالااء وقواطع الأدلة١/18,‏ والحدود الكلامية للصقلي ص:٠١٠.‏ وأصول الفقه للامشي ص:٦٠.‏ 
والكاشف عن أصول الدلائل للرازي ص:٠۲.‏ والمنثور في القواعد 104/١‏ والقواعد للحصني 5١1/١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ذ/ا, وغمز عيون البصائر ۱۹۲/۱ 

(4) انظر: المجموع للنووي ۷۷/١‏ . وبدائع الفوائد لابن القيم ؛ /51 . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ع 


وبناء على ذلك يدخل الظن في مسمى الشك عند الفقهاء دون الأصوليين. لكن 
هناك من المحققين من منع اطراد هذا الاستعمال عند الفقهاء. بل كثيراً ما يفرقون 
بينهمال". 

تعريف الوهم اصطلاحاً: 

الوهم في اصطلاح الأصوليين: هو الاحتمال المرجوح!". وقيل: |( تجويز أمرين 
أحدهما أضعف من الآخر))!". وهذا التعريف فيه خلل من جهة أنه لم يصرح أن الاحتمال 
الأضعف هو الوهم. وأيضاً يدخل فيه الظن. لأنه يشتمل على معنى أضعف من مقابله 
ولكن يمكن أن يقال: أن تصريحه بالاحتمال الأضعف وتقديمه بالذكر إشارة إلى أنه يريد 
بالوهم الاحتمال الأضعف. 

فالوهم هو الطرف المرجوح المقابل للطرف الراجح الذي هو الظن. 


. 70 انظر: بدائع الفواتد 1/1؟. والمنثور في القواعد 100/7. والأشباه والنظائر للسيوطي ص:‎ )١( 

(؟) انظر: المجموع للنووي .۷۸/١‏ وبيان المختصر .35/١‏ والبحر المحيط .۸۰/١‏ والمنثور ؟ /100, والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص: 3 /. وشرح الكوكب المنير 4/١‏ وانظر: إطلاقات اخرى في التعريفات 
للجرجاني ص:711؟. 

(؟) غمز عيون البصائر١/؟19.‏ 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


الفصل الأول 

حجية الظن 

بعد أن عرفنا معنى كون الظن حجة. بقي أن نعرف هل هو حجة في الشرع. أي أن 
الشريعة تلزمنا بالأخذ بمقتضى أمر ظني؟ . 

قبل الشروع في هذه المسألة أنبه على أمرين: 

أولهما: أن القطع حجة في الشرع. وهذا من المسلمات الضرورية!". 

الثاني: أن أبرز المواضع التي يمكن أن يفع فيها الظن في مجال الأحكام الشرعية هي: 

-١‏ أدلة الأحكام الشرعية الإجمالية والتفصيلية. وذلك من حيث ثبوتها أدلة 
شرعية. 

-١‏ دلالة الأدلة الشرعية. 

9- تحقيق مناط الحكم الشرعي . 

؛- أدلة وقوع الأحكام الشرعية. 

إذا تبين ذلك فقد آن أوان الشروع في المسألة: 

المبحث الأول: الأقوال المحكية في المسألة. 

حكي في حجية الظن قولان: 

القول الأول: إن الظن حجة في الشرع. 

وهو مذهب جماهير آهل العلم. 

وحكى كثيرون الإجماع على حجيته. 

قال أبو المعالي الجويني (ت۷۸١ه-|:([...فقد‏ تبين بمجموع ماذكرناه إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم على العمل بالرأي والنظر في مواقع 
الظن))!". 

وقال الغزالي (ت ٠5‏ ده: || وقد ثبت بإجماع الصحابة اتباع الظن الغالب))"' 


له راجع: مجموع الفتاوى رةه والموافقات 10/۳. 
(۲) البرهان 0۰۲/۲ . 
(؟) شفاء الغليل ص:7؟١٠‏ 


مجلة العلوم الشرعية 0 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


وقال السرخسي (ت ٠۹۰‏ ه) :(( وبالاتفاق علم اليقين ليس بشرط لوجوب العمل ولا 
لجوازه))۱. 

وقال الرازي (ت1٠٠ه):((..أن‏ الحكم في الدين بمجرد الظن جائز بإجماع الأمة))!". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه|:((وآما...الظاهر فهذا يجب العمل به في 
الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين]))!". 

ويريد-رحمه الله- بالظاهر”الظن”. 

وقال الزركشي (ت ٤۷۹ها:((..الإجماع‏ انعقد على وجوب العمل بالظن))١.‏ 

وقال كمال الدين بن الهمام (ت١811ه)-‏ معللاً الإجماع على العمل بخبر الواحد-: 
(اللإجماع على وجوب العمل بالظن| ||" . 

كما يمكن استنباط الإجماع على حجية الظن من حكاية الإجماع على حجية 
بعض أنواعه ك:”خبر الواحد"!1. و"القياس"!". و"وجوب العمل بالراجح”۸. 

وصرح بحجيته جمهرة من الأصوليين: 

قال الشاشي |:|( وغلبة الظن في الشرع توجب العمل) "١!‏ 


.٠١١/۲ أصول السرخسي‎ )١( 

.۲۸۲/۱۲ مفاتيح الغيب‎ (r) 

(؟) مجموع الفتاوی ۲٥۹/۲۰‏ . 

. ١51/7 البحر المحيط‎ )٤( 

(4) التحرير بشرحه تيسير التحرير ”/4/. وانظر: الإحكام للآمدي ١7/5‏ والذخيرة للقرافي ٠٠۲/١‏ 
وقواعد الأحكام في مصالح الأنام .1۲/١‏ ونهاية الوصول .519٠//‏ والإبهاج١/۳۹.‏ والتقرير والتحرير 
٠٠1۵ ۲‏ وتيسير التحرير ۸۲/١‏ ۷۹/۲. وإرشاد الفحول 110/١‏ . 

(1) انظر: أصول الجصاص .041/١‏ والمعتمد ١‏ /411, وشرح اللمع 310/1. وإحكام الفصول ص:۳۸٠.‏ 
والبرهان ۲۸۹/۱. ورفع الحاجب ٠17/١‏ 3. والتحبير شرح التحرير ۱۸۲۸/٤‏ ۱۸۳۲ 

(۷) انظر: شرح العمد١/؟؟؟.‏ وقواطع الأدلة ؛ 4١‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان .۲١٤/۲‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۲۸۵/۲. وبذل النظر ص:241. وشرح تنقيح الفصول ص:۲۸۵. والتلويح على التوضيح .١۹/۲‏ 
(۸) انظر: إحكام الفصول ص:؟؟١.‏ والبرهان 5 /41/!: وشرح تنقيح الفصول ص: 43٠١‏ ونهاية الوصول 

,: وكشف الأسرار ؛ /۳۲ والبحر المحيط 1١١/1‏ والتحبير شرح التحرير 8 /1157. .4١53‏ 

(9) هو: أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي الحنفي. نظام الدين. أبو علي. فقيه أصولي. تفقه على أبي 
الحسن الكرخي. وخافه في التدريس. من مصنفاته:”أصول الشاشي”. توفي -رحمه اللّه- سنة ١١٠د‏ . 

انظر: تاريخ بغداد > /541. والجواهر المضية .۲1۲/١‏ والفوائد البهية ص:۸ د. ومعجم الأصوليين ۲۰۱/۱ . 

. أصول الشاشي ص:8؟5‎ )٠١( 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


وقال أبويعلى (أت48؛ها:(( الظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة مقتضية للظن. 
ولا تك العمل الوا 

وقال ابن عقيل (ت15دها: |( إن الله سبحانه قد بنى الاجتهاد في الأحكام الشرعية 
على أمارات ظنية غير قطعية. ولا مأمون معها إصابة الخطاً)). 

وقال الآمدي (ت111ه):(|..الظن واجب الاتباع في الشرع))". 

وقال ابن القيم (ت١١٠۷ه|:((‏ وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين )!ا 

وقال ابن السبكي (ت١/ا/اه:([.على‏ ما علم من وجوب العمل بالظن))(/. 

وقال الشاطبي (ت١94٠ه‏ :|( العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل 
الشريعة)). 

وقال الصنعاني (ت ؟16١هم):((‏ وأما الظن الذي بمعنى الطرف الراجح فهو متعبد به 
قطعاً. بل أكثر الأحكام الشرعية دائرة عليه)|!". 

القول الثاني: إن الظن ليس حجة في الشرع. 


وهو مذهب الظاهرية وبعض المتكلمين. 


. 87/1١ العدة‎ )١( 

. 5١1/80 الواضح‎ (۲) 

(؟) الإحكام ۳۱۷/۲ . 

.٠١۸/ ٤ إعلام الموقعين‎ )٤( 

.١۷١/۲ الإبهاج‎ )4( 

(1) الموافقات 51/17 . 

(۷) حاشية الصنعاني على المحلى لابن حزم ١/1١/ا.‏ هامش رقم .)١|‏ وانظر: أصول الجصاص .۲١١/۲ 111/١‏ 
وشرح العمد١/1/!ا؟.‏ وشرح اللمع ۸/١‏ والبرهان .0٠١ ٤4١/١‏ /3117. 1/11 ۷14. وفضائح الباطنية 
للغزالي .۸۷/١‏ ۸۸. والمحصول لابن العربي ص:!١١١,‏ وتقويم الأدلة ص:۸ والوصول إلى الأصول لابن 
برهان .141/١‏ والمحصول للرازي ٤‏ /1۰۸. 3 /117 ۲۸۰. ۸۱۵۱۸۱۱/1 ومجموع الفتاوى ۳۷۱/٤‏ 147/114 
والجامع لأحكام القرآن 117/11. وزاد المعاد د /375. وإغاثة اللهفان 10/۲ ورفع الحاجب 571/7 
9 والتوضيح على التنقيح .5١/١‏ والتلويح على التوضيح ۳۲/۱. ١/١‏ والبحر المحيط ۷٤/١‏ ۷۵. 
۲ ااعتصام ۳۱/۲. والقواعد للمقري ۲۹٤/۱‏ 514. والموافقات 5710/7 ۲1/۲ والقواعد والفوائد 
الأصولية ص:؛. وشرح الكوكب المنير ؛ /۱۵۲. وشرح الزرقاني ؛ /151؟. وإجابة السائل شرح بغية 
الآمل للصنعاني .٠١ 4/١‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني .1٠١/١‏ وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب 
ص:٤۵۸.‏ وفواتح الرحموت ۱۹/۲ وحاشية العطار على المحلي 10۹/١‏ وحاشية ابن عابدين 5 /581. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


كلت 


نسبه إليهم الطوفي (ت1ا١ل/اه)!".‏ 

وقال ابن حزم (ت ٤۵1‏ ه|:(( ولا يحل الحكم بالظن]!!". وقال-أيضاً-:((..إن الظن 
باطل بنص حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكذب الحديث وبنص قول الله 
تعالى:”إن الظن لا يغني من الحق شيئاً” فالظن بنص القرآن ليس حقاً فإذ ليس حقاً فهو 
باطل))!". 

وهومقتض مذهب من أنكر حجية خبر الواحد أو القياس. ك: كداود بن 
علي( ت١٠"ه)ء‏ والقاشاني!؛ا والنهرواني!*! وجماعة من المعتزلة كالنظام (ت١؟؟"ه)‏ 


والإسكافي!'! وجعفر بن حربا"! وجعفر بن مبشرا"/ لأن من مآخذهم: أنهما ظنيان. 


والظن لا يعتبر في الشرع. 


. 1۰١/۲ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) المحلى١/الا.‏ 

(؟) الإحكام 0۲۳.۵۲۲/۲. 

(؛) هو: محمد بن إسحاق القاشاني. أبوبكر. كان ظاهرياً ثم صار شافعياً. من مؤلفاته:”الرد على داود في 
إبطال القياس”. و"وأصول الفتيا". توفي-رحمه الله- سنة ١۲۸ه.‏ 

انظر: الفهرست لابن النديم ص:۲1۷. وهدية العارفين ۲۰/۲. ومعجم المؤلفين 21/9 . 

لقا ل 1 هو: المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد النهرواني: 
فقيه اصولي لغوي اخباري. تفقه على مذهب محمد بن جرير الطبريء وولي القضاء ببغداد له:” الحدود 
والعقود في أصول الفقه” و"تفسير القرآن” و"المرشد في الفقه” وغيرهاء توفي -رحمه الله- بالنهروان 
سنة۳۹۰ه. 

انظر: الفهرست لابن النديم ص:۲۹۲. وسير أعلام النبلاء 0٤/١١‏ 0. ومعجم المؤلفين ٠١۲/۱۲‏ . 

(1) هو: محمد بن عبدالله الإسكافي البغدادي المعتزلي. أبو جعفر. متكلم. قيل ألف في علم الكلام 
سبعين كتاباً من مؤلفاته: القاضي بين المختافة". توفي - رحمه الله- سنة 114١‏ ه. 

انظر: الأنساب .15١/١‏ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص:14. ۵ ۱۹. 84 ؟. ومعجم المؤلفين .٠٠٠/٠١‏ 

(۷) هو: جعفر بن حرب الهمداني البغدادي. من رؤوس المعتزلة. تنسب إليه وإلى جعفر بن مبشر فرقة 
الجعفرية. درس على أبي الهذيل العلاف. من مصنفاته:"الإيضاح” و”الأصول الخمسة التي بني عليها 
الإسلام” و”المسترشد” توفي- رحمه الله- سنة ١١٠۲ه.‏ 

انظر: تاريخ بغداد ۱1۲/۷ والأنساب 1۷/۲. ومعجم المؤلفين 151/17 . 

)۸( هو: جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي البغدادي. من رؤوس المعتزلة. أبو محمد له مصنفات في علم 
الكلام . توفي -رحمه الله- سنة ٠٣١١‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد 111/1 والأنساب 1۲/۲. ومعجم المؤلفين .٠١١/۲‏ 

(4) انظر: شرح العمد۲۸۱/۱- ۲۸۵. والعدة ؟ //881, ٤.۸1۱.۸0۸‏ ۸۷ 1187/4 ۱۲۸۲ ۱۲۹۰ ۳ وشرح 
اللمع 0۸۷.1۰۰/۲. ۷1۱.۷1۰ ۷۷۹. والبرهان ۰۳۸۸/۱ ۳۹۱۰۲۳۹۰. ٤۹1-44۰/۲‏ وقواطع الأدلة -۲٠١/۲‏ 
١-۹/١ ۸‏ والتمهيد لأبي الخطاب ؟ /54. 1,58 5, 1١‏ 1-517/ا5؟. والوصول إلى الأصول ۸1۳/۲ ٠۷١‏ 
١‏ 141-771 والإحكام للآمدي ؛ .5٠-9/‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 1١7/17‏ . 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


المبحث الثاني: أدلة الأقوال في المسألة ومناقشة ما يستحق المناقشة منها. 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بحجية الظن في الشرع بأدلة. أبرزها ما يأتي: 

الأدلة من القرآن الكريم: 

-١‏ قوله تعالى: +[ لا جتاح ہما أن برا جما إن ظا أن بقيما خود اله وك حذوة آله 
بيا لوم يَعَلَمُونَ )4ه .١١‏ 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه علق إباحة تراجعهما على ظنهما بإقامة حدود الله 
والط نهنا علي پاب في دلبب أحد الجائزين!". وهذا يدل على أن الظن معتبر في الشرع. 

۲- قوله تعالى: أو لد موه طن الْمؤممُونَ ومست بأنفسيم حي وَفَالُوأ هادا 
فك من 4 

وجه الدلالة: أنه سبحانه حض المؤمنين على ظن الخير بأنفسهم. وأن ينفوا ما 
سمعوه في أحدهم بناء على ذلك الظن. مما يدل على أن الظن معمول به في الشرعا. 

_- - قولهتعالى: ار عاق عل مه يد كَذِبٍ قال بل سوت 3 ام 
کک ان د انا. 

وجه الدلالة: أن يعقوب عليه السلام استدل على كذب أبنائه ببعض الأمارات 
المفيدة للظن. كسلامة القميص من التخريق!7. فدل على أن الظن كاف في الشرع. 

-٤‏ قوله تعالى: * 0 شاه من أهيلهآ إن كارت 
ميض ق من فل فَصَدَقّتْ وهو من الْككذبِينَ © ون کن ميض قد من در فَكَدَبتَ 
OE OO‏ نكا نا N‏ ين مر قال 5 ا 


20 


1 


21 


يليه( بوْسْتُ آعَرض عن ددا وَأَسسَغْفرى إذَيْكِ إن ي حكنت من لفَاطِعِينَ f‏ 


. من سورة البقرة‎ )۲١١( من الآية رقم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري ۱۲۰۰/۲ وأحكام القرآن لابن فرس ١/؟؟؟,‏ وتفسير النسفي ص: ١١9‏ . 
(۲) الآية رقم )١١(‏ من سورة النور. 

(؛) انظر: القطع والظن عند الأصوليين 0۰۵/۲ . 

(4) الآية (16) من سورة يوسف. 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن 11/9. 

(۷) الآیات(۲۹- ۲۹) من سورة يوسف. 


مجلة العلوم الشرعية 9 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١١٠ھ‏ 


وجه الدلالة: أنه حكم على امرأة العزيز يما ادعاه يوسف عليه السلام بمقتضى 
أمارة مفيدة للظن. وهي قد القميص من جهة الدبر!. فدل على أن الظن حجة في 
الأحكام. 

1 - قوله تعالى: NF‏ کن إل وَسَعَهًا 14 وقوله: ۴ لا کف آله فسا 
إلا وسعَهَا "١#‏ وقوله: لإ وَمَاجَعَلَ لَك ف لين من حرج 4 وقوله: ا ما بريد 
آله ليجع عَلَِحكُم هِّنْ حرج ا ونحوها من الآيات . 

ووجه الدلالة: أنها نصت على أن التكليف بحسب الوسع. وان الحرج منفي في دين 
الله. ولا يخفى أن تحصيل اليقين والقطع في حكم كل حادثة خارج عن الوسع. فيكون 
منفياً. مما يدل على أن الظن كاف في إثبات الأحكام الشرعية!". 

الأدلة من السنة والأثر: 

-١‏ ما تواترعنه - صلى الله عليه وسلم - تواتراً معنوياً من بعثه آحاد الرسل إلى 
النواحي والأطراف والملوك ليبلغوا عنه ويبينوا للناس أمر الدين: وليعلموهم أحكام 
الشريعة. كما كان يبعث آحاد الجواسيس والعيون إلى أرض العدو. ويعتمد على 
أخبارهم. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الظن كاف في إقامة الحجة على المكلفين!". 


نوقش من وجهين: 
الأول: أنه يجوز أن يكون قد بعثهم إلى أوائك في أحكام علموها بطريق التواتر قبل 
بعث الرسل إليهما". 


أجيب: بأنه لو كان في تلك الأحكام تواتر لنقل إلينا وعلمناه. كما علمنا سائر ما 
كان فيه تواتر. ولما لم ينقل إلينا ولم نعلمه دل على أن لم يكن في تلك الأحكام تواترا“. 


. ١١3/9 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) من الآية رقم (؟١١)‏ من سورة البقرة . 

(؟) من الآية رقم )١181(‏ من سورة البقرة . 

)£( من الآية رقم (۷۸) من سورة الحج . 

(4) من الآية رقم (1) من سورة المائدة . 

(1) راجع: أصول السرخسي .٠٤١/۲‏ 

(۷) انظر: العدة ؟ /۸1۲. ۸14. والبرهان .۲۸۹/١‏ وقواطع الأدلة ؟5/١11-‏ ۲۷۲. والواضح لابن عقيل ٤‏ /51/1. 
(۸) انظر: شرح اللمع 0۸۹/۲. والواضح ۳۷١/٤‏ . 

(9) انظر: شرح اللمع 0۸۹/۲. والواضح ۲۷۲/٤‏ . 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم- بعثهم للدعوة إلى الإيمان ونحوه من الأحكام 
التي تعلم بالعقل ولا تتوقف على الرسل والأنبياءا". 

أجيب: أن وجوب الإيمان ونحوه من الأحكام إنما تعلم من جهة الشرع. كسائر 
الأحكام الشرعية. ثم إنهم قد بعثوا بأحكام أخرى كتفاصيل الفرائض والزكوات 
والديات. ونحوها مما لا بعلم إلا بالشرع بالاتفاق. 

؟- قوله - صلی الله عليه وسلم-:” ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيت" 

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم عليهما بعدم المعرفة بناء 
على ظنه. ومن هنا بوب عليه البخاري (ت1 5 1ه) بقوله: باب ما يكون من الظن .٣(‏ 

؟- قوله - صلى الله عليه وسلم-:”إذا كنت في صلاة فشحكت في ثلاث أو أربع 
وأكثر ظنك على أربع. تشهدت ثم سجدت سجدتين» وأنت جالس قبل أن تسلم ”. 

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم اعتبر الظن في أشرف العبادات. وهو الصلاةاذ. 

؛- قال - صلى الله عليه وسلم-:” يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي "111 . 

وجه الدلالة: أنه سبحانه أمر بتحسين الظن به. بمعنى ترجيح الرجاء على الخوف. 
وهذا يدل على أن للظن في الشرع اعتباراًا" . 

- عن وائل بن حجر -رضي الله عنه-: أن رجلاً استكره امرأة على الزنا وهرب. 
فانطلق عصابة من المهاجرين فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليهاء وأتوها به فقالت: 


۱( انظر: شرح اللمع 0۹۰/۲ . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها .)1١۰1۷(‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري 11/8 والقطع والظن عند الأصوليين 0۰0/۲ . 

)£( من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد في مسنده ۲۸/۷) وأبوداود في سننه 
)١۲۸(‏ والنسائي في سننه الكبرى .)۲١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١0/۲‏ . 

قال أبوداود: رواه عبدالواحد عن خصيف ولم يرفعه. ووافق عبدالواحد أيضاً سفيان وشريك وإسرائيل, 
واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. وقال البيهقي: هذا غير قوي ومختلف في رفعه 
ومتنه. 

(۵) انظر: حاشية الصنعاني على المحلى ۷۲/١‏ . والشرح الكبير لابن قدامة 1۹/٤‏ . 

(7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في صحيحه .)۷٤٠۵(‏ 


(۷) انظر: فتح الباري .۳۹۷/١١‏ والقطع والظن عند الأصوليين 0۰1/۲ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


علد 


نعم هو. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي 
وقع عليهاء فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك. وقال 
للرجل قولاً حسناً. وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه ."١‏ 

ووجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - عمل بظن المرأة. مما يدل على أن الظن 

نوقش: بأن ظاهر الحديث مشكل. إذ لا يستقيم الأمر بالرجم من غير إقرار ولا بينة. 
وقول المرأة لا يصلح بينة. بل هي التي تستحق أن تحد حد القذف. فلعل المراد أنه صلى 
الله عليه وسلم قارب أن يأمر به" 

1- قوله - صلى الله عليه وسلم - إنما أنا بشر. وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم 
أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق. فأقضي له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم. 
فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها”. 

وجه الدلالة: أنه يدل على أن القضاء مبني على الظن الحاصل عن بينات المتنازعين. إذ 
لو كان مقطوعاً به لما جاز أن يكون المحكوم به قطعة من النار اذا. 

۷- عن وائل بن حجر -رضي الله عنه - قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من 
كندة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني 
على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة. قال: لاء قال: فلك يمينه. 
قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا ببالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه [47174). والترمذي في سننه (4 154). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
صحيح . وحسنه الألباني. وهو ظاهر صنيع ابن القيم. وقال الذهبي: حديث منكر جداً مع نظافة إسناده. انظر: 
الطرق الحكمية ۵۲/١‏ ؟3. وتذكرة الحفاظ ١‏ /887. وسلسلة الأحاديث الصحيحة 010/۲- 01۷. 

(؟) انظر: القطع والظن عند الأصوليين 0۰1/۲ . 

(؟) انظر: عون المعبود 17/١7‏ . 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري في صحيحه ( 1448 . ومسلم في 


صحيحه (؟ال"١).‏ 
(د) انظر: حاشية الصنعاني على المحلى 1/١‏ والتحبير شرح التحرير 8 /۲۷۹4. وشرح الكوكب المنير 
1 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
لما أدبر: أمالئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض ."١‏ 

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم للكندي بناء على الظن 
المستفاد من يمينه ويده. ولو كان مقطوعاً به لما قال: أمالئن حلف على ماله ليأكله 

۸- عن أبي سعيد الخدري:..وفيه قال خالد بن الوليد: ألا أضرب عنقه؟ قال: لاء لعله 
أن يكون يصلي. فقال خالد: وڪم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - : إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهما". 

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه إنما أومر بأن يأخذ الناس 
بظواهر أمورهم. والتي قد تخالف بواطنهم. وهذا عمل بمقتضى الظن . 

4- قوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة الملاعنة: ” أبصروها. فإن جاءت به 
آڪحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك 
فقال النبي - صل الله عليه وسلم - : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 
شأن”"ا. 

وجه الدلالة: أن الحد درء عن تلك المرأة بأيمانها المفيدة براءتها ظناً. مما يدل على 
أن الظن حجة في الشرع . 

-٠‏ ما يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نحن نحكم بالظاهر واللّه يتولى 
السرائر. 

وهذا الحديث استدل به جماعة من الأصوليين على حجية الظنا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (159), وأبوداود في سننه )۳۲١۵(‏ والترمذي في سننه .)١١١(‏ والحديث 
استدل به المرداوي على حجية الظن. انظر: التحبير شرح التحرير 8 /71/41. 

)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه [501؛ ). ومسلم في صحيحه .)٠١14(‏ والحديث استدل به 
المرداوي على حجية الظن. انظر: التحبير شرح التحرير 8 /71/41. 

(؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه البخاري في صحيحه ( ٤۷٤۸‏ ). والحديث استدل به 
المرداوي على حجية الظن .انظر: التحبير شرح التحرير //71/47. 

(؛) انظر: المحصول 1 .1١1/‏ ومنهاج الوصول للبيضاوي بشرحه الإبهاج 1/7" والتحبير شرح التحرير 
00 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


عد 


لكنه مناقش بعدم ثبوته. بل لا أصل له. كما نص على ذلك جماعة من المحققين". 

ويجاب: بأن معناه ثابت في أحاديث صحيحة”". منها الأحاديث السابقة. 

-١١‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن 
فقال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في ڪتاب الله . قال: فان لم يكن 
في كتاب الله . قال: فبسنة رسول الله قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله. قال: 
أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله لما يرضي رسول اللّه(". 

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أقر معاذاً على اجتهاد رأيه فيما لم 
يجد فيه نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- والاجتهاد إنما يكون 
في الظنيات. 

الأدلة من الإجماع: 

هناك مسلكان في تقرير دليل الإجماع على حجية الظن: 


)١(‏ منهم: المزي. والذهبي. وابن كثير. وابن السبكي. والزركشي. والعراقي. وابن الملقن. وابن حجرء 
والسيوطي. والسخاوي. 

انظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص:11. وهامش .)۲١۸(‏ وموافقة الخبر الخبر١/181,‏ 
والإبهاج ؟ /4.1/5 1 والمقاصد الحسنة ص:4١٠. ٠٠١‏ وكشف الخفا١/147.‏ 

(؟) انظر: موافقة الخبر الخبر ۱۸۱/١‏ والمقاصد الحسنة ص:١٠٠,.‏ وكشف الخفا١/؟19.‏ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده‌(۲۲۰/۵). وعبد بن حميد في مسنده(۷۲/۱) وأبوداود في سننه[؟1041), 
والترمذي في سننه(۱۳۲۸ء وأبوشيبة في مصنفه|؛ .)۵4١/‏ والدارمي في سننه(۷۲/۱). 

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث بسبب جهالة راويه عن معاذ. فضعفه جماعة كالبخاري والترمذي وابن 
الجوزي وابن حزم والذهبي. وصححه آخرون كابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن 
الوزير والشوكاني. لأن الجهالة قد ارتفعت من طريق آخر صرح فيه بالراوي عن معاذ. أو لأن الراوي عن 
معاذ هم أصحابه وهو معروفون بالعلم والدين والفضل والصدق. لا يعرف فيهم متهم أو كذاب أو 
مجروح. 

انظر: سنن الترمذي ص:۲۲٠.‏ والنبذ لابن حزم ص: ١١3‏ والعلل المتناهية لابن الجوزي ۷04/۲ وبيان الوهم 
والإيهام لابن القطان ؟/18,. ۵ /814/. ومجموع الفتاوى 5١11/1؟.‏ وتفسير ابن كثير :4/١‏ وإعلام 
الموقعين 5١1/١‏ والإبهاج ٠۲/١‏ والمعتبر في تخريج أحاديث المختصر ص:11-17. وموافقة الخبر 
الخبر١/8١١1- ۲١‏ وتحفة الأحوذي 511//1. وفتح القدير ۲۲۷/۲. 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


المسلك الأول: نقل إجماع أهل العلم على حجية الظن في الشرع. وقد نقله جمع 
من الأصوليين!". 

وهذا يمكن مناقشته: بعدم التسليم بانعقاد هذا الإجماع. فقد نقل في حجية الظن 
خلاف من الظاهرية وبعض المعتزلة. ولا إجماع مع خلاف بعض المجتهدين. 

لكن يجاب عنه: بأنه خلاف متأخر. ظهر بعد انعقاد الإجماع واستقراره. فلا يقدح 
في انعقاده. 

المسلك الثاني: نقل إجماع أهل العلم على بعض وجوه الظن. وهذا يستلزم 
الإجماع على حجية الظن في الجملة. 

ومن أبرز تلك الوجوه: 

-١‏ حجية خبر الآحاد: نقل جمهرة من أهل العلم الإجماع على أن خبر الآحاد حجة 
في الشرع!". وهو إنما يفيد الظن. مما يدل على أن الظن حجة بالإجماع. 

وهذا يمكن مناقشته من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بانعقاد الإجماع على حجية خبر الآحاد. فقد حكي فيها 
خلاف!"/ ولا إجماع مع خلاف بعض المجتهدين. 

ويجاب عنه: بأنه خلاف مبتدع ظهر بعد استقرار الإجماع. أوصدر ممن لا يعتد 
بخلافه. فلا يقدح في انعقاد الإجماع. 

الوجه الثاني: عدم التسليم بأن خبر الآحاد يفيد الظن. بل يفيد العلم. فلا يلزم من 
الإجماع على حجية خبر الآحاد الإجماع على حجية الظن. 


٥۲/١ انظر: البرهان 01/7 5. وأصول السرخسي ؟/151. والإحكام للآمدي 7/5١؟. والذخيرة للقرافي‎ )١( 
۱۵۸/١ وشرح مختصر الروضة‎ 151/٠١ ومفاتيح الغيب ۲۸۲/۱۲ والمحصول ۲۱۷/۱. ومجموع الفتاوى‎ 
والتقرير والتحبير 501/1 14 ؟. وتيسير التحرير‎ 5١/1 والبحر المحيط‎ .۲۲/١ والتلويح على التوضيح‎ 
. 110/١ وإرشاد الفحول‎ ./4/9 11١ 

(؟) انظر: أصول الجصاص .301/١‏ والمعتمد 141/1 والعدة 819/7 وشرح اللمع 210/7 وإحكام الفصول 
ص:۴۲۸. والبرهان١/581؟.‏ وبذل النظر ص:١.‏ والمحصول ؛ /511. ورفع الحاجب 07/١‏ 5. والتحبير 
شرح التحرير ۸۸۲۸/٤‏ ۱۸۳۳. 

(؟) انظر: المعتمد 0۷۲/۲ .1٠١‏ والعدة .۸11.۸۵0۷/١‏ والبرهان .۳۸۸/١‏ وقواطع الأدلة ۲۹۵/۲- ۲1۷. 
والوصول إلى الأصول ۸1۳/۲ .٠۷١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤اھه‏ 


ما 


ويجاب عنه بأحد أمرين: أولهما: إثبات كونه لا يفيد إلا الظن. كما هو مذهب كثير 
من الأصوليين. والثاني- وهو المعول عليه في الجواب-: أنه ليس كل خبر آحاد معمول به 
يفيد العلم. بل بعضها كذلك وبعضها يفيد الظن. وما زال آهل العلم يستدلون بالأخبار 
الحسان والمختلف فيهاء ونحوها مما لا يقطع بصحته من غير نكير. 

؟- حجية القياس: فقد حكى جمع من الأصوليين إجماع الصحابة والتابعين على 
حجيته''. وهو إنما يفيد الظن!". أو على الأقل بعض أنواعه لا تفيد إلا الظن !". 

نوقش: بعدم صحة حكاية هذا الإجماعء. لأنها معارضة بما نقل عن الصحابة 
والسلف من ذم اتباع الرأي في الدين!“!. 

ويجاب عنه: بالجمع بين الأمرين بأن يحمل الذم على القياس الفاسد دون 
الصحيحا. 

-٣‏ حجية الظاهر: وهو مااحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح!". وهو حجة 
بالإجماع!". مع أن دلالته ظنية1"ا. 


)١(‏ انظر: شرح العمد١1/؟؟5,‏ وقواطع الأدلة ؛ .٤١/‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان ۲١٤١/۲‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب 7 /5845. وبذل النظر ص:411. والإحكام للآمدي ؛ .4١/‏ وشرح تنقيح الفصول ص: 13" 
والتلويح على التنقيح ۸۱۹/۲ ورفع الحاجب ٠١١۰/۳‏ . 

(؟) انظر: أصول الجصاص .١١ ١/١‏ والعدة .۸۹۲/١‏ وشرح اللمع .4۳۷/١ ۳۸۹/١‏ وأصول السرخسي 
١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ١‏ /58:: والوصول إلى الأصول ۲۳۷/۲ وميزان الأصول ص:1۳۲. ومفتاح 


الوصول ص: ۱١٤‏ . 
(r)‏ انظر: البرهان 0۱0/۲. والمستصفى 097/7- 1075 والإحكام للآمدي ۸۷۸/۲ وشرح مختصر الروضة 
NY‏ 


(؛) انظر: قواطع الأدلة ؛ .٠.0۰/‏ وبذل النظر ص:۵4۷. والإبهاج .٠١/١‏ 

(4) انظر: قواطع الأدلة ؛ /۵. وبذل النظر ص:/351. والإبهاج .٠۷/١‏ 

(1) انظر: العدة ۱٤١١/١‏ والإحكام للآمدي 0۸/۲ وشرح تنقيح الفصول ص:۳۷. ونهاية الوصول ۵ /۹۷۸. 

(۷) حكاه الزركشي 51/15؛. وانظر: أصول الشاشي ص:۷۲. ومعالم السنن 1۳/۷ والعدة ١١/١‏ 
والإحكام لابن حزم .501/١‏ وأصول السرخسي ١14/١‏ والواضح لابن عقيل .۲٠/١‏ وميزان الأصول 
ص:1۰٠.‏ وروضة الناظر ۵1۲/۲. وكشف الأسرار ۱۲۸/۱ والموافقات ٠٠۵ ۲۲۲/٤‏ . 

(۸) انظر: البرهان 18٠0/1١‏ ۷1۹4/۲. والمنخول ص:111. وميزان الأصول ص:١٠. ١‏ 5؟. وروضة الناظر ؟ /3 3434 
والإحكام للآمدي 04/۲. والمسودة ٠۰۰۲/۲‏ وكشف الأسرارا/۲۸.. 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


نوقش: بأن دلالة الظاهر قطعية. كما هو مذهب جمهور الحنفية!". لأن الاحتمال 
الوارد على الظاهر لم ينشأ عن دليل. فلا يؤثر على القطع عندهما". وبالتالي لا يلزم من 
الإجماع على كون الظاهر حجة الإجماع على كون الظن حجة. 

أجيب: بأن إطلاق القول بقطعية الظاهر عند جمهور الحنفية- وإن صح نظرياً- إلا 
إن فيه مجازفة ومكابرة. فهذه مصنفات أهل العلم من فقهاء ومحدثين ومفسرين. من 
الحنفية وغيرهم. طافحة باستدلالات بأنواع من الظواهر. لا يجسر المنصف على وصف 
دلالتها بالقطعية. 

؛- العمل بالراجح: وهو واجب بالإجماع. حكاه جمع من الأصوليين!". والترجيح 
إنما يجري بين الظنيات'. 

نوقش : بأنه قد حكي عن بعض المعتزلة إنكار الترجيح بين الأدلة. بل يلزم التخير 
أو التوقف(١.‏ 

أجيب: بأنه لوصح هذا النقل. فالمخالف مسبوق بإجماع الصحابة والتابعين على 
الأخذ بالراجح (. 

۵- مشروعية الاجتهاد: الاجتهاد بعد وفاة النبي- صلى الله عليه وسلم- بشروطه 
مشروع بالإجماع!". والاجتهاد محله الظنيات*. 


.٠١١/١ريرحتلا وكشف الأسرار١/58. وتيسير‎ ,.114/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الأسرار18/1. 

(؟) انظر: إحكام الفصول ص:۷۳۲. والبرهان .۷١/۲‏ والوضول إلى الأصول ۲۳۲/۲. والمحصول 9 //9؟. وشرح 
تنقيح الفصول ص: .4١ ١٠‏ وكشف الأسرار ؛ /51. والبحر المحيط ٠١/1‏ وتقريب الوصول ص:18 4. والغيث 
الهامع ۸۲١/١‏ والتحبير شرح التحرير ۱١١/۸‏ 4 414: وشرح الكوكب المنير .11١/ ٤‏ 

(؛) انظر: البرهان .۷٤۲/١‏ والمحصول ۵ /511. ورفع الحاجب ٤4۳/۳‏ وتقريب الوصول ص:11 4: والبحر 
المحيط ۳۲/١‏ والغيث الهامع 8714/7 . 

(4) انظر: البرهان ؟/41/. والمحصول 3 //591. والبحر المحيط 15١/1‏ . 

)1( انظر: الغيث الهامع ۸٠١/۲‏ . 

(۷) انظر: شرح العمد ٠١۲/١‏ والبرهان .3١5 -۵٠۰١/۲‏ والإحكام للآمدي ۳۱۷/۲ 18؟. ومجموع الفتاوى 
٠‏ وتقريب الوصول ص:١١٤.‏ والبحر المحيط ۱۹۸/1 والغيث الهامع .۸۸۱/١‏ وغاية المرام 
في شرح مقدمة الإمام 715/1. .۷۷٤‏ والرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فرض 
ص:1۷- ٠‏ واصول الفقه الإسلامي للزحيلي 10/۲ 101. 

(۸) انظر: شرح اللمع .٠١51/1‏ والمحصول ۲۷/1. وكشف الأسرار ؛ /11: ورفع الحاجب 5 /411. والبحر 
المحيط .۲۲۷/١‏ والموافقات ؛ /134, والغيث الهامع .۸1۹/١‏ ومراقي السعود ص: 150 . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


د 


1-الإجماع على مشروعية التعبد بالظن في صور جزئية كثيرة . مما يدل على 
حجيته في الشريعة من حيث المبدأً . 

ومن هذه الصور: عمل المقلد بقول المفتي. والعمل بشهادة الشهود. والعمل بالرأي 
في الحروب وفي المعالجة بالأدوية. والاجتهاد في القبلة. وقيم المتلفات. وأروش 
الجنايات. وكون هذه الذبيحة ذبيحة مسام.والحكم على الشخص المعين بكونه 
مسلماً وما يبنى عليه من أحكام كعصمة الدم والتوارث والدفن في مقابر المسلمين". 

الأدلة من المعنى: 

-١‏ أن في العمل بمقتضى الظن دفع ضرر مظنون. ودفع الضرر المظنون واجب عقلاً. 
فيجب العمل بالظن شرعاً. 

وبيانه: أنه إذا ورد دليل ظني أو أمارة بإيجاب شيء أو حظره حص لنا الظن بأنا 
معاقبون على ترك الواجب وفعل المحظور. ففي عملنا بذلك الدليل والأمارة دفع لهذا 
الضرر المظنون. 

وأما أن دفع الضرر المظنون واجب عقلاً فمما لا ينازع فيه عاقل. ولأنا إذا عرضنا على 
العقل- مثلاً - أن بتقدير الوضوء من مس الذكر تسلم النفس من عذاب مظنون, 
وبتقدير عدم الوضوء منه يلحقها عذاب مظنونء وقلنا له: أي الأمرين أرجح؟ الوضوء أو 
عدمه؟ والحالة هذه. فإنما يرجح الوضوء جزماً فثبت أن العمل بمقتضى الظن واجب 
عقلاً فيجب العمل به شرعاً". 

يناقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا الاستدلال مبني على أصل. وهو: إثبات التحسين والتقبيح 
العقليين. وهو فاسد. إذ العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية '". 


)١(‏ انظر: شرح العمد ۲۹۱/۱ .11١‏ وقواطع الأدلة .۲۸۲/١‏ وأصول السرخسي ۱١/١‏ والواضح لابن عقيل 
۵ ومفاتيح الغيب ۷۸/۱۲ ۲۸۲. والإحكام للآمدي ؛ /١؟.‏ ومجموع الفتاوى ١11/15‏ واللباب في 
علوم الكتاب 0۲۳/۷ . 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ١١/١‏ وراجع: المعتمد 185/1,: والإحكام للآمدي 11.10/1. ورفع 
الحاجب 0107/١‏ . 

(؟) انظر: رفع ابن الحاجب 018/١‏ . 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


الوجه الثاني: لانسلم وجوب العمل بمقتضى الظن عقلاً بل غاية الأمرأن يكون 
العمل به أولى من تركه. وهذا لا يستلزم الوجوب والحجيةا". 

الوجه الثالث: أن العمل بالظن لا يستلزم دفع الضرر دائماً. كما لوكان مفاده 
الإباحة. 

-١‏ أن العمل بمقتضى الظن في العاديات واجب لمعنى معقول. وذلك المعنى موجود 
في الشرعيات. فيكون العمل بمقتضى الظن في الشرعيات واجب. 

وبيانه: أنه عرف بالعقل أن التحرز من المضار وجر المنافع بطريق الظن حسن في 
العقول. بدليل أن لا عاقل ينكر التوقف عن السفر متى ما غلب على ظنه مضرة تلحق به 
والإقدام عليه إذا غلب على ظنه منفعة تدرك به وإذا أرشده طبيب مأمون إلى حجامة أو 
فصد لوجب عليه الأخذ بقوله. وهكذا في سائر أمور الناس الدنيوية. 

وكذلك الحال في الشرعيات. فإنها شرعت لتحصيل مصالح العباد ودرء المفاسد 
عنهم. فيجب العمل فيها بما يفيد تحصيل المصلحة ودرء المفسدة غالباً من باب أولى. 
لأن ضرر ترك ذلك في العاديات في الدنيا وضرره هنا في الدنيا والآخرة!". 

نوقش: بالفرق بين العاديات والشرعيات من جهة أن الضرورة داعية إلى الاعتماد 
على الظن في أمور الناس العادية. لأنه لا يمكنهم إظهارها وإثباتها بدليل لا يبقى فيه 
شك. بخلاف الحال في الشرعيات فإن الله قادر على إظهار شرعه بما يوجب العلم. فلا 
يجوز إثباته بما دونها"ا. 

؟- لولم يجب العمل بالظن لخلت وقائع كثيرة عن حكم الله تعالى. لأن القطعيات 
في الشريعة قليلة. وخلو واقعة عن حكم الله تعالى ممتنع .١‏ 


. 0۸/١ ورفع الحاجب‎ .11/١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: ميزان الأصول ص :31: وراجع : قواطع الأدلة ۲۸1/۲. والواضح لابن عقيل ؛ /11؟. وقواعد 

الأحكام في مصالح الأنام ٠٠/۲‏ . 

(؟) انظر: قواطع الأدلة ۲۸۲/۲. 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي ؛ /۲۲. وشرح مختصر الروضة 138/1١‏ ورفع الحاجب ,351/١‏ والبحر المحيط 
11/1 . 


مجلة العلوم الشرعية 2< 6م 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بعدم جواز خلو واقعة عن حكم الله تعالى. بل هو جائز 
بدليل وقوعه. كما في مسائل تساوي مفسدتين من كل وجها". 

وهذا يجاب عنه: بعدم وقوع مفسدتين متساويتين من كل وجه بحيث يخفى 
رجحان أحدهما على ڪل أحد. ولوسلم بوقوع مثل ذلك. فإنهالن تخلوعن حكم لله 
تعالى. يعلمه بعض المجتهدين. قد يكون التخيير. 

الوجه الثاني: لا يلزم من اطراح الظن والاكتفاء بالعلم خلو واقعة عن حكم الله 
تعالى. إما لأن مالا دليل عليه يعطى حكم أصله. وإما لأنا لسنا مكلفين بإثبات الأحكام 
الشرعية في كل واقعةا". 

وهذا يجاب عنه: بأن الاستصحاب مسلك ظني. والأمة مكلفة بمعرفة أحكام الله 
في جميع ما يقع في هذه الدار من أفعال المكلفين. إذ هو مقتضى عموم الشريعة 
والحكمة منهاء وبالتالي لا يتم لهم هذا الاعتراض . 

- أن العمل بالظن عمل بالراجح والغالب. فيجب العمل به. لأن العمل بالراجح 
والغالب من باب الحكمةا". 

نوقش: بعدم استلزام شرع الأحكام للحكم والمقاصد. لأن الأحكام من أفعال 
الله وأفعاله سبحانه غير معللة بالحكمةا. 

وهذا الاعتراض فاسد. لأنه مبني على أصل نفاة الحكمة الإلهية. ومحل إبطاله كتب 
التوحيد والعقائد . 

۵- ثبت بالتواتر أن الصحابة قد اختلفوا في مسائل . وذهب ڪل فريق إلى رأي. وذلك 
إماأن يكون مع وجود دليل قاطع فيما اختلفوا فيه. أومع عدم وجود دليل قاطع. ولا 
يجوز أن يكون مع وجود دليل قاطع, وإلا كان المخالف منهم فاس قاً والموافق 


.011:45١/١بجاحلا انظر: رفع‎ )١( 
. ٣۲/۲ (؟) انظر: الإحكام للآمدي‎ 
. 13٠ (؟) انظر: ميزان الأصول ص:‎ 
. ۳۸/۳ (؛) انظر: الإحكام للآمدي‎ 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


بالسكوت عن الإنكار فاسقاً فيلزم تعميم الفسق على جميع الصحابة. وهو ممتنع . 
فثبت أن الظن حجة صحيحة في الشرع'. 

1- لولم يجب العمل بالظن وهو الطرف الراجح. للزم العمل بالوهم وهو الطرف 
المرجوح. وهو غير جائز في بداهة العقول!". 

نوقش: بأن عدم العمل بالظن لا يلزم منه العمل بالوهم. لأنا لا نعمل بواحد منهماا". 


1- لولم يجب العمل بالظن لوجب أن يكون ما بين النبي- صلى الله عليه وسلم- 
يختص بمن سمع من لفظه ونطقه. ولا يلزم غيره اعتقاده والعمل به لأنه لا يتحقق نقل 
جميع ما بينه وبلغه عن الله نقلاً مقتضياً العلم. وهذا يقطع عنا أكثر الشريعة ومعظم 
أحكامها. وهو من أكبر المفاس دا . 

نوقش من وجهين: 

الوجه الأول: لا يلزم من عدم العمل بالظن ذهاب أكثر الشريعة. لأن طرق نقلها 
المفيدة للعلم متيسرة. وهي التواتر والاشتهار والآحاد. 

وهذا يجاب عنه: بأن ما يفيد العلم من تلك الطرق التواتر وحسب. فيلزم ما ذكر . 

الوجه الثاني: لو كان هذا المعنى المذكور صحيحاً للزمنا قبول أخبار الفساق لثلا 
يفضي ذلك إلى فوات شيء من أحكام الشريعة. فلما لم يجز علم أن شرط العمل هو 
حصول العلم. فلا يلزم العمل بالظن في الشريعة ا". 

أجيب عنه: بأن أخبار الفساق لا يترجح صدقها. فلم يجز العمل بها" أولقيام 
الدليل الشرعي على إلغاء هذا الظن بعينه. 


. ۲۱۸/۲ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول 1598/5 :١١١/‏ ونهاية الوصول ۲۹۵۲/۸ . 
(؟) انظر: نهاية الوصول ٠1۵۲/۸‏ . 

. 581/4 انظر: الواضح لابن عقيل‎ )٤( 

)ه0( انظر: الواضح ۲۸۱/٤‏ . 

)1( انظر: الواضح ۳۸۱/٤‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


- أن المنكرين لحجية الظن قد عملوا بالظن في مواضع. كما في الظاهر. والعام, 

وخبر الواحد. والقياس. والاستصحاب. 

فإنه ما من فريق من المخالفين إلا وقد عمل بأكثر ما ذكر. 

وهذا استدلال بالنقض. 

لكن يمكن لهم الانفصال عن هذا الإلزام بإثبات أن ما عملوا به منها يفيد العلم . 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بعدم حجية الظن بأدلة. أبرزها ما يأتي: 

الأدلة من القرآن الكريم: 

-١‏ آيات كثيرة تطالب بالعلم في الأحكام الشرعية. وتأمر باتباعه دون سواه 
وهی عن القول في الدين يعبر ضام ومنها : 


قوله تعالى: +[ سیمول أن َا و سا سما رڪ ول َاسَآوْنَا ولا حَرَمَنَامِن 

3ق اليعي تون ع2 اذا بايسنا ل عل عدصت بور 
کشر کان كيبوت إلا الى ون اشد إلَّا خرصو 1ش 

فطالبهم سبحانه بالعلم وذمهم على اتباعهم الظن. 

وقوله تعالى: # ية کم ازوج يرت الاب اتی دامر این قل #الأحكرقن 
2 س اد لين 5 اکت عد رسام انين بوني 2 إن ام 
صَددِقِينَ 4ا". 


فطالبهم بالعلم على ما حرموه من بهيمة الأنعام فما دونه لا يكفي. 

2 ا‎ A lL Lr سح و‎ 4 

وقوله تعالى: + وَلَانَقَفٌُ ما کس لک يو عِلْم إن ألسَمََْ والبصر والفواد کل اول ک كان 
REE‏ 4 

فنهى عن اقتفاء ما ليس للمرء به علم كأن يڪون له به ظن أو شك أو وهم . 


وقوله تعالى: #[ نا حرم لوس س ما ظھر هنا ومَابِطنَ الم وألبنى بير الح 


رچ ء سلاه مي 4 .2 1 041 _ 
وأن ڈشرکوا اہ ما کر بار بو سَلْطننا وأن مووا ع ألما لا كتلوق 4 


. من سورة الأنعام‎ )١۸( الآية‎ )١( 
. الآية (؟15١) من سورة الأنعام‎ )۲( 
(؟) الآية (1؟) من سورة الإسراء.‎ 
. الآية (؟؟) من سورة الأعراف‎ )٤( 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


فحرم القول على الله بمالا يعلم. كأن يظن أو يشڪ به. 
وقوله تعالى: اهَل ألحكتّب لا نلوا في يڪم ولا تقول 
آل ا ا عى ا 
مه چ 
ف هن الول على ال اا باحق انحن اسم لها شو ملو 00ا 
؟- آيات تنهى عن اتباع الظن. وتذم من اتبعه. ومنها : 


قوله تعالى: تناح نن عار إن يبون إِلَاالن وَإنَّ ألطَنّ 
/ كك 


٤ 


3 


يعور 
ري 


0 وقوله تعالى :وما نیع آ ارش للا طَنَا إن الط ا ن من 


دما علو يََعلُونَ ڳا 


ل وبين أنه لا كفاية ولا غناء بالظن في الحق. 


وقوله تعاك: ل[ إن هى إل أساء مرها نشوا انش وااو ما أل ان يها من لطن إن 
e‏ ل ونا هري الاش قد جام ت ِن َم افد ې ا*. وقوله تعالى: 
1 ألا إت لون ف السَّمنوَتِ ومن ف الْارضٍ 2 لي دعوت من 
دوب الله شبك ةإن یشوت إلا لون شم إلَيخْرصُورت 4 


فذم المشركين على اتباعهم الظن "١!‏ . 


. من الآية [١/ا١) من سورة النساء‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الجصاص .000/١‏ والمعتمد .1١3 .104/١‏ والعدة ١‏ /815. وشرح اللمع .1٠١0/1‏ وإحكام 
الفصول ص: 1١٠‏ ؟. والبرهان 4371/1. وقواطع الأدلة .۲1۸/١‏ ۲۹4. والواضح لابن عقيل ؛ /87؟. والوصول 
إلى الأصول ١۷/۲‏ وميزان الأصول ص:4٤٤.‏ 441, والإحكام للآمدي ؛ .5١/‏ ومفاتيح الغيب ۲۸۲/۲. 
ومجموع الفتاوى ١١١۰/۱۳‏ ورفع الحاجب 011/١‏ . 

(؟) الآية (۲۸) من سورة النجم. 

. الآية (1؟) من سورة يونس‎ )٤( 

(۵) الآية (۲۲) من سورة النجم . 

(1) الآية [11) من سورة يونس . 

(۷) انظر: أصول الجصاص .330/١‏ والمعتمد 5/5 .1١0‏ 103. والعدة ؟ /81/4. وشرح اللمع .۷۷۹/١‏ والمحلى 
۱ والإحكام لابن حزم ۵۲۳/۲. والبرهان١141/1.‏ 11/7 وقواطع الأدلة ۲1۹/۲. والواضح لابن عقيل 
٤‏ والوصول إلى الأصول ۷/١‏ . وميزان الأصول ص: 11 ؛. ومجموع الفتاوى ٠١/٠١‏ ورفع الحاجب 
۱ . والاعتصام ۲۱/۲ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١١٠ھ‏ 


کف 


مناقشة الاستدلال بالآيات السابقة: 

نوقشت من وجوه. أبرزها: 

-١‏ أن المراد بالعلم في الآيات التي تأمر به وتنهى عما سواه: العلم الشامل للظن 
بالمعنى الاصطلاحي. فإن العلم في لغة القرآن ولغة العرب قد يطلق ويراد به الظن بمعناه 
الاصطلاحي. كما في قوله تعالى ايها ا لين اموا دا جڪ مآ اشرت مهنيو 
اوی آل اعام یسین ذم شرم زیت کد ميش إل انکر فسمى ما يظهر 
لنامن أمرهن علماً وقال تعالى- حاكياً عن إخوة يوسف-: ا إرك أبْنَكَ سي وما 
مدا إلا ما علَِنَاوَمَا كنا إلْعَيِ حَنفِظِينَ 4" فسموا ما غلب على ظنونهم 
من غير إحاطة بواقع الحال علماً. وقال-صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن :” أعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات ..". فسمى إخبارهم 
علماً وإن لم يقع لهم العلم بحقيقة الخبر“. 

وأما الظن في الآيات التي تنهى عن اتباعه فمحمول على أحد معانيه التي يأتي لها في 
اللغة والشرع . وهو الشك الذي بمعنى التردد بين طرفي الأمر. 

وقيام الأدلة القاطعة على وجوب العمل بالظن في مواضع من الشريعة هي القرينة 
في حمل العلم على معناه العام الذي يشمل الظن بالمعنى الاصطلاحي. وحمل الظن 
على أحد معانيه وهو الشك .١'!‏ 

؟- أن المراد بالآيات الاحتجاج بالظن في مواضع العلم واليقين. كما في مسائل 
أصول الاعتقاد. لا أن المراد اطراح الظن جملة". 


. من سورة الممتحنة‎ )٠١( من الآية‎ )١( 

(؟) من الآية )۸١(‏ من سورة يوسف . 

(؟) من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه (۵ ۱۳۹). 

.٠١ 1/١ وإجابة السائل شرح بغية الآمل‎ ١١/١ انظر: أصول الجصاص 01/۱ ۵. وأصول السرخسي‎ )٤( 

(4) انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل ٠١1/1١‏ وحاشية الصنعاني على المحلى 71/١‏ . 

([1) انظر: الواضح لابن عقيل ؛ /411. وميزان الأصول ص:؛ .٤۵‏ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 1۲/۲. 
والإحكام للآمدي ؛ /30. والتقرير والتحبير ۳۵۹/١‏ . والاعتصام 31/١‏ . 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


؟- لا نسلم أن القول بحجية الظن قول في الدين بغير علم. بل هو معلوم لنا بأدلة 
موجبة للعلم. منها: فعله- صلى الله عليه وسلم- المتواتر. وإجماع الصحابة!". 

؛- أن دلالة هذه الآيات ظنية. لأنها عمومات وظواهر. فيلزمهم ألا يتمسكوا بها في 
نفي حجية الظن!". 

يجاب عنه: بأنه لا يلزمهم ذلك. لأن الأصل ألا يثبت حكم إلا بحجة. والحجة لا تثبت 
إلا من ناحية العلم. فهم يتمسكون بالأصل ما لم ينقل عنه دليل قطعي!". 

د- أن الظن المذموم في الآيات محمول على مالا يستند إلى دليل يوجب العمل أو 
على مالا يستند إلى أمارة ولا دليل كالحدس والتخمين!*. أو على مالم ينضبط بضوابط 
الشرع١".‏ 

الأدلة من السنة النبوية: 

-١‏ قوله- صلى الله عليه وسلم-:” إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث. ولا 
تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخواناً”.!"! 

وجه الدلالة: أنه- صلى الله عليه وسلم- حذر من الظن. ووصفه بأنه أكذب الحديث. 


ومثل هذا لا يجوز الاعتماد عليه في الشرع ولا في غيرها". 


)١(‏ انظر: أصول الجحاص 001/١‏ والمعتمد .1١5/1‏ والعدة ؟ /81/4. وشرح اللمع .1٠١/١‏ وإحكام الفصول 
ص: ١‏ ؟. وقواطع الأدلة ؟/191. والواضح ١‏ /581. 411: والوصول إلى الوصول ۱۷۲/۲ والاعتصام 51/7 . 

(۲) انظر: العدة ؟/81/4, وشرح اللمع ؟/١٠1.‏ وإحكام الفصول ص: ٠١‏ ؛ ؟, والبرهان 1591/1١‏ 44: ومفاتيح 
الغيب 70/117 . 

(؟) انظر: رفع الحاجب ۵1/١‏ . 

(؛) انظر: العدة ۸۷١/١‏ والواضح لابن عقيل ۳۸۲/٤‏ . 

(۵) انظر: العدة ؛ .15١6/‏ وشرح اللمع ۷۷۹/١‏ . 

(1) انظر: البرهان ۳۹۱/۱ . 

(۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه (14 1:11:10 ). 


(۸) انظر: المحلى ١/1/؛‏ والنبذ لابن حزم ص:1١١,‏ والإحكام لابن حزم 0۲۲/۲. وفتح الباري 111/٠١‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


مك 


نوقش: بأنه ليس المراد من الحديث النهي عن الظن الذي تناط به الأحكام الشرعية 
غالباً أطبق على هذا جمع من شراح هذا الحديث. وقد اختلفت بعد ذلك عباراتهم في 
تفسير الظن المنهي عنه هناء فقيل: هو ما يقع في القلب بغير دليل أو أمارة. وقيل: سوء 
الظن. وقيل: هو التهمة التي لا سبب لها. كمن يتهم رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهر 
عليه ما يقتضيهاء وقيل: ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون بها". 

؟- قوله- صلى الله عليه وسلم- :"إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد. 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا”!". 

وجه الدلالة: أن الإفتاء بغير علم ضلال. والاحتجاج بالظن يستلزم الإفتاء بغير 
علما"ا. 

نوقش: بأن المراد الإفتاء بغير دليل صحيح سواء كان قطعياً أو ظنياً. 

الأدلة من آثار الصحابة: 

.١" قال عقبة بن عامر - رضي الله عنه-:” تعلموا قبل الظانين‎ -١ 

وجه الدلالة: أن فيه إشعاراً بذم متبعي الظن في الأحكام الشرعية. 

نوقش: بأنه لا دلالة فيه على ذم العمل بالظن بشروطه. وإنما مراده الإشعار بأن 
الصحابة كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونهاء وإن نقل عنهم الفتوى بالرأي فهو 
قليل بالنسبة إلى ذلك. وأيضاً الإنذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي. وقيل: 
مراده تعلموا قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه الذي لا يستند إلى 
أصل اذا. 


:411/1١ انظر: شرح النووي على مسلم 116/11, 19 والجامع لأحكام القرآن 511//17. 118: وفتح الباري‎ )١( 
. ۲۳۲۳۲۳۱/١ وعمدة القاري ۱۳۹۱/۲۲ وشرح الزرقاني‎ ۷ 

(؟) من حديث عبد الله بن عمروبن العاص-رضي الله عنهما-. أخرجه البخاري ۷۳١۷ ٠۰۰(‏ ). 

(؟) انظر: قواطع الأدلة ؛ /18. 

. 1/17 هذا الأثر أورده البخاري معلقاً قال ابن حجر: لم أظفر به موصولاً. انظر: فتح الباري‎ )٤( 

[4) انظر: فتح الباري 1/17. وشرح صحيح البخاري لابن بطال .۲٤۳/۸‏ 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


؟- آثار مشهورة عن جماعة من جلة الصحابة. ينهون فيها عن القول في الدين 
بالرأي!. وهذا يدل على عدم جواز الاعتماد على الظن في الأحكام الشرعية. لأن الرأي 
إنما ينشاً عن الأدلة الظنية دون القطعية. 

نوقش: بأن هذه الآثار معارضة بأخرى عنهم. وفيها أنهم اجتهدوا وقالوا بالرأيا", 
فعلم أن ما روي عنهم من ذم محمول على الرأي الفاسد. الذي لم يستند فيه إلى دليل 
صحيح. أو في مقابل النصوص الشرعية. أو قبل طلبهاء أو فيما لا مجال للرأي فيها". 

الأدلة من المعنى: 

-١‏ أن الاحتجاج بالظن في أحكام الشريعة محال عقلاًء والشريعة لا تأتي 
بمحالات العقول. وقد اختلفت عبارات هؤلاء المحيلين في بيان وجه المنع العقلي على 
وجوه. أبرزها: 

الوجه الأول: أن التعبد بالظن منع للناس من المسلك الأصلح. وهو التعبد بالعلم 
والقطع. فإنه أقطع للنزاع وأجلب للطمأنينة وأدعى إلى الاثتلاف. ويجب على الله أن 
يستصلح عباده فيما يتعلق بأمور الدين!'. 

الوجه الثاني: أن الظن قبيح لعينه. فلا يجوز التعبد به وذلك أن الظنون أضداد العلوم. 
وضد العلم جهل. والجهل قبيح لعينها". 

الوجه الثالث: أن الإقدام على مالا يؤمن معه مواقعة الخطأ قبيح ومفسدة. والتعبد 
بالظن لا يؤمن معه مواقعة الخطأ. ومحال أن يتعبدنا الله عز وجل بمثل هذا الطريق!". 

الوجه الرابع: أن التعبد بالظن يفضي إلى تكافؤ الأدلة. . وذلك محال (. 


. 44 4۸/٤ وقواطع الأدلة ؛ /١5.١؟., والإحكام للآمدي‎ ٠١١٠ -۱۳١١/ ١ انظر: العدة‎ )١( 

(؟) انظر: العدة 4 //1141- ٠۳١١‏ وقواطع الأدلة ؛ /41- .٤١‏ والبرهان .۰۲.0۰٠/۲‏ وأصول السرخسي 
٠۲١-۲‏ والإحكام للآمدي ٤1 -٤٤/ ٤‏ . 

(؟) انظر: قواطع الأدلة ٤‏ /.. والإحكام للآمدي 0٣/٤‏ . 

)٤(‏ انظر: شرح العمد .١1/1١‏ وشرح اللمع ۸١/١‏ ۵. وقواطع الأدلة ۲۸1/١‏ والبرهان .٤4۲/١‏ والوصول إلى 
الأصول ٠١۷/١‏ . 

(4) انظر: البرهان ؟441:4941/5. 

(1) انظر: البرهان ٤۹۲/۲‏ . 

(۷) انظر: شرح العمد١/184:‏ والواضح لابن عقيل .۲۰۲۲١/۵‏ والوصول إلى الأصول ۱۵۷/۲ ورفع الحاجب 
ا 

(۸) انظر: الواضح .٠٠٠/۵‏ والإحكام للآمدي ١0/4‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ملت 


الوجه الخامس: لا يجوز التعبد بالظن. لأنه اقتصار على أدون البيانين مع القدرة على 
أعلاهماء وهو العلم والقطع. وذلك محال!". 

الوجه السادس: لا يجوز التعبد بالظن. لأن يفضي إلى تعبد المكلفين بالأحكام 
المتضادة. وهو محال !". 

الوجه السابع: لا يجوز التعبد به. لأنه غير منضبط. فإن الظنون متفاوتة ومختلفة, 
لأنها ترجع إلى الظان بحسب قريحته ومبلغ علمه. فبأي ظن نتمسك ؟1". 

مناقشة هذا الدليل: 

يناقش بأحد مسلكين: أحدهما عام يصلح أن يناقش به المنع العقلي مطلقاً. والآخر 
تفصيلي بحسب وجه المنع العقلي. 

المسلك العام : 

وهو من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا الدليل مبني على التحسين والتقبيح العقليين. وهو باطل. إذ 
العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية أو نفيهاا. 

الوجه الثاني: أن التعبد بالظن لا يلزم من فرض وقوعه محال. 

وبيانه: أن تقدير إيجاب العمل عند وقوع ما يغلب على الظن غير مستحيل قطعاً إذ 
إن جهات الإحالة معدودة. وهي- هنا- بأسرها مفقودة. فلا يلزم منه اجتماع الضدين. ولا 
مستحيل". 

الوجه الثالث: أن الشرع قد ورد بالتعبد بالظن. كما في العمل بأقوال الشهود 
والمفتين. ولو كان العقل يمنع منه لما ورد الشرع به. لأنه لا يأتي إلا بمجوزات العقول!/". 


.١3/ والواضح 0 /1875:١١؟, والإحكام للآمدي ؛‎ ۲۸۵/١ انظر: شرح العمد‎ )١( 

(۲) انظر: الواضح ۵ /۲۸۲. .٠١‏ والوصول إلى الأصول 117/7 . 

(؟) انظر: البرهان .٤4۲/۲‏ والوصول إلى الأصول ١437/١‏ . 

.٤۹۲,٤۹۱/۲ انظر: البرهان‎ )٤( 

(4) انظر: البرهان .۳۹١ .۳۸۹/١‏ وإحكام الفصول ص:١؟3.‏ والوصول إلى الأصول ۷/۲ ورفع الحاجب 
Y/Y‏ 

(1) انظر: شرح اللمع .0۸٤/١‏ ۵۸۵. والواضح 517/4 . 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


المسلك التفصيلي: 

وفيه مناقشة وجوه المنع العقلي بالتفصيل: 

مناقشة الوجه الأول: 

يناقش من أربعة وجوه: 

الأول: أن هذا الوجه من الإحالة مبني على أصل وجوب رعاية الصلاح والأصلح. وهو 
باطل!". 

الثاني: أنه لا يمتنع أن يتعبدنا الله بما طريقه العلم تارة. وبما طريقه الظن تارة أخرى 
على حسب ما تقتضيه المصلحة. كما تعبدنا في بعض الأحكام بالقرآن وفي بعضها 
بالسنة لما علم من المصلحة في التعبد بكل منهما بما تعبد بها"". 

الثالث: أن التعبد بالظن فيه مصلحة لا تحصل بدونه. وهي التحرز من المفاسد غالبا 
وتحصيل المصالح غالباً وثواب المجتهد على اجتهاده وإعمال فكره وبحثه في أدلة 
الظن. وما كان طريقاً إلى تحصيل مصلحة المكلف فالعقل لا يحيله بل يجوزه. 

الرابع: أن الله قد تعبدنا بالظن. والحكيم سبحانه لا يتعبدنا إلا بما فيه مصلحة. وليس 
شرط كون الشيء مصلحة كون وجه المصلحة معلوماً لنا. بدليل أعداد الركعات 
ومواقيت الصلواتا؟ا. 

يناقش من وجهين: 

أولهما: لا يسلم أن الظن قبيح لعينه. بل هو حسن. بدلالة تعبد الشرع به في مواضع 
إجماعية. وتعويل العقلاء عليه في أمور معاشهم ا *. 

الثاني: لا يسلم أن ضد العلم الجهل وحسب. بل له أضداد. بعضها قبيح كالجهل 
والشك والوهم. وبعضها حسن ڪالظن. 


. ۲۲/۲ انظر: إحكام الفصول ص: 3757. والإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العمد١/١141:51,‏ والمعتمد .0۷٤/١‏ وشرح اللمع .۵۸1/١‏ وإحكام الفصول ص: .0٠۲‏ 
.٣‏ وقواطع الأدلة ؟/1871.: والبرهان ٠/١‏ 9؟. والوصول إلى الأصول .٠١۷/۲‏ 

(؟) انظر: الواضح ۵ /۲۸۵. والإحكام للآمدي .٠١/ ٤‏ 

)£( انظر: الواضح ۵ /۲۸۸. والإحكام للآمدي ؛ / 5١‏ . 

(۵) انظر: البرهان ٤۹۳/۲‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


فت 


مناقشة الوجه الثالث: 

نوقش من وجهين: 

الأول: لا يسلم أن منع العقل ممالا يؤمن معه الخطأً إحالة له بل غايته ترجيح 
الترك. فلا يتم لهم الاستدلال بالإحالة العقلية!!. 

الثاني: لا يسلم أن الإقدام على ما يوصل إلى الصواب غالباً قبيح أو مفسدة. بدليل أن 
العقلاء يستحسنون في سبيل تحصيل مصالحهم الإقدام على سلوك الطرق وركوب 
البحر ونحوهما مما يجوز في العطب والهلاك. فإذا لم يكن مستقبحاً في مصالح الدنيا لم 
يستقبح مثله في المصالح الدينية!". 

مناقشة الوجه الرابع: 

لا يسلم أن العمل بالظن يفضي إلى تكافؤ الأدلة. لأن الله عز وجل لا يجعل الأمارات 
على الحكمين المختلفين متساوية: بل لا بد أن ينصب على أحدهما دلالة لا ينصبها على 
الآخر". 

مناقشة الوجه الخامس: 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

أولها: لو كان التعبد بأدون البيانين ممتنعاً. لما جاز التعبد بالعلم الاستدلالي!؛. مع أنه 
أدنى من العلم الضروري!". 

الثاني: لو كان العدول إلى أدون البيانين ممتنعاً لما ساغ ورود القرآن والسنة بالألفاظ 
المجملة وإرادة المعين. والعامة وإرادة الخاص. والمطلقة وإرادة المقيد. ونحوها من 


۱( انظر: رفع الحاجب 351/17 . 

(؟) انظر: الوصول إلى الأصول .٠١۸/١‏ 

(؟) انظر: الواضح 5١1/3‏ . 

)٤(‏ العلم الاستدلالي: هو ما افتقر تحصيله إلى نظر واستدلال. 

انظر: الكافية في الجدل ص: ٠‏ ؟. وإحكام الفصول ص:١17.‏ وشرح الكوكب المنيرا/11. 1۷ . 

(4) انظر: شرح العمد 1١14/١‏ والعلم الضروري: هو ما لا يفتقر تحصيله إلى نظر أو استدلال. أو مايقع على 
وجه لا يجد صاحبه عنه فڪاڪاً. 

انظر: الكافية في الجدل ص:۲۹. وإحكام الفصول ص: .1١‏ وشرح الكوكب المنيرا/11. 1۷ . 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


الألفاظ التي يتطرق إليها الاحتمال. مع إمكان الإتيان بألفاظ صريحة ناصة على الغرض 
المطلوب". 

الثالث: لا يمتنع أن يكون في التعبد بأدون البيانين مصلحة لا تحصل من البيان بالعلم, 
كأن يكون فيه فتحاً لباب الاجتهاد وإعمال الفكر وزيادة في الثواب!". 

مناقشة الوجه السادس: 

لا يسلم أنه يفضي إلى تعبد المكلفين بالأحكام المتضادة. لأن الحكم الشرعي إذا 
تردد بين دليلين ظنيين وجب على المجتهد الترجيح بينهماء فإذا لم يتمكن لقصور في 
اجتهاده وجب عليه التوقف أو التخيرا"ا. 

مناقشة الوجه السابع: 

أن الاحتجاج لا يكون بأي ظن. وإنما ما توفرت فيه ضوابط معروفة عند أهل العلم. 
على رأسها أن يكون راجعاً إلى صل شرعيا". 

؟- لو كان الظن حجة في الفروع الشرعية لكان حجة في أصول الدين كالنبوات 
والصفات. فلما لم يكن الظن حجة في أصول الدين لم يكن حجة- أيضاً- في فروعها". 

نوقش من ثلاثة وجوه: 

أولهما: أنه لوقام الدليل على حجية الظن في الأصول لحكمنا به. ولكن لم يثبت لنا 
هذا الدليل كما ثبت لنا في حجيته في الفروع(. 

الثاني: أنه يوجد فرق بين أصول الدين وفروعه. حيث يطلب في الأصول العلم 
واليقين. بخلاف الفروع فقد قام الدليل القاطع على كفاية الظن فيهاا". 

الثالث: أن أصول الدين لها أدلة قطعية تغني عن قبول الأدلة الظنية!"). 


.؟١‎ 73١/4 انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العمد 5١5/١‏ والواضح 1١1١/35‏ والإحكام للآمدي ٠١/٤‏ . 

(؟) انظر: شرح العمد ۳۱۵/۱ ,5١1‏ والواضح ١۱۱۰۳۱۰/۵‏ . 

(؛) انظر: البرهان .٤4 ١/۲‏ والوصول إلى الأصول ۰٠۲٤١٠١/۲‏ 

(۵) انظر: شرح العمدا/۲۸1. والبرهان 4917/75 . وقواطع الأدلة 1117/1. والواضح 584/4 ۲۹۲/۵. 
والوصول إلى الأصول 117/7. 

([1) انظر: شرح العمد١430/1,‏ والبرهان ١‏ //431.: والواضح 591/3 . 

(۷) انظر: المعتمد ؟ /31/8: والوصول إلى الأصول ؟117/1. 

)۸( انظر: الواضح ۳۸٤/٤‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ا 


"- أن الأصل براءة الذمم من الحقوق والعبادات وتحمل المشاقء وذلك ثابت 
بالدليل القطعي. فلا يجوز رفعها بالظن. لأن اليقين لا يرفع إلا بمثلها". 

نوقش من ثلاثة أوجه: 

أولها: أن الأصل وهو براءة الذمة لم يبق مقطوعاً به مع ورود الظن. لأن المقطوع به 
هو أصلها دون دوامهاء وهذا شأن كل استصحاب. والمرتفع بالظن إنما هو الدوام, لأن 
الظن الطارئ عليه أقوى من الظن المستفاد منها". 

الثاني: أنه لم يرفع اليقين إلا بمثله. وهو الدليل القاطع على التعبد بالظن!". 

الثالث: أنه منقوض بالشهادة والفتياء فإنهما ظن. ومع ذلك شغلت بهما الذمم, 
وأريقت الدماءا“ا. 

؛- أنه قد ثبت في الشريعة عدم اعتبار الظن. حيث لم يعمل به في صور. كقول 
الشاهد الواحد. والعبيد. والنساء المتمحضات في الحقوق المالية والدماء والفروجا". 

نوقش من وجهين: 

الأول: أن عدم العمل بالظن في صور, إنما هو لمانع شرعي. وشرط العمل بظن ألا 
يمنع منه الشرع(. 

الثاني: أن هذه الصور معارضة بصور أكثر منهاء بحيث لا يشك المبتدئ في الفقه أن 
الصور التي يترك فيها العمل بالظن قليلة جداً بالنسبة إلى الصور المعمول فيها بالظن!". 

المبحث الثالث: الترجيح . 

بعد التأمل في القولين وأدلتهما وما ورد عليها من مناقشات. فإنه يترجح لي قول 
الجمهور بحجية الظن. بل هو المقطوع به كما صرح بذلك جمع من الأصوليين!". 


. 351/7 ورفع الحاجب‎ ۱3/٤ والإحكام للآمدي‎ ,584/ ٤ انظر: الواضح‎ )١( 

. ۲۲۷/۲ ورفع الحاجب‎ .۲۸۵/ ٤ انظر:الواضح‎ (r) 

)س( انظر: الواضح ۳۸٤/٤‏ . 

. ۲۲/١ والإحكام للآمدي‎ .۳۸١/ انظر: الواضح ؟‎ )٤( 

(4) انظر: الإحكام للآمدي .١١/ ٤‏ ورفع الحاجب .۳۳١/۲‏ 

(1) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /11 ورفع الحاجب 551/7 . 

(۷) انظر: رفع الحاجب ۲۲٤١/۲۳‏ . 

(۸) انظر: أصول الجصاصا/001. والمعتمد 5/1 10. .1١03‏ والعدة ؟ /817/4. والبرهان ٤41/۲‏ 44۷. 
وقواطع الأدلة .٠١/1١‏ والوصول إلى الأصول ١‏ //1؟. والمحصول .۷۸/١‏ ۷۹. والتلويح على التوضيح 51/١‏ 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


وذلك لأن أدلة المخالفين لا تقف أمام أدلة الجمهور. وبيانه: أن أدلة الجمهور قائمة 
على مسلكين قاطعين. أولهما: ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من الاعتماد على 
الظن.وهذا يندرج تحته مالا يحص من الأدلة الحديثية . والثاني: الإجماع المتحقق 
المستقر. المستند فيه إلى أدلة جزئية كثيرة من القرآن والسنة والأثر. 

وأما منكرو الاحتجاج بالظن. فلهم مسلكان. أولهما: بعض العمومات. التي أمكن 
تفسيرها وحملها على معاني قريبة. بحيث لا تتعارض مع أدلة الحجية القطعية. والثاني: 
أدلة عقلية واهية. حيث أمكن الإجابة عنها بيسر وبلا تكلف. 


والاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤ .3 3/١‏ 0, ومجموع الفتاوى ۲/17 والإبهاج 4 ۳۹ والبحر 
المحيط 1/١‏ 5 ورفع النقاب عن تنة تنقيح الشهاب 110/1 ۸1۸ وفواتح الرحموت .1١ ١١/١‏ وحاشية 
الصنعاني على المحلى ۷١/١‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


المبحث الرابع: سبب الخلاف . 

يمكن رد سبب الخلاف في حجية الظن إلى ما يأتي: 

-١‏ وقوع قدرمن الاشتراك في دلالة ”العلم” و”الظن” في لغة الشرع ولغة العرب. 
فالعلم يطلق تارة ويراد به اليقين ويطلق ويراد به الاحتمال الراجح. والظن يطلق على 
ثلاثة معان: الشك. والاحتمال الراجح. واليقين. 

- اشتهار معناهما الاصطلاحي على خلاف معناهما في الشرع واللغة. مما أدى‎ -١ 
عند بعضهم- إلى الخلط بين المعنى الشرعي والاصطلاحي.‎ 

؟- أن بعض الفقهاء- وهم الظاهرية- وجدوا في مبداً إنكار حجية الظن خير 
معين لهم في إنكار بعض الأدلة والدلالات التي يقول بها الجمهور. فأطلقوا القول بإنكار 
حجيته. مع تعويلهم عليه في أدلة ودلالات أخرى. 

-٤‏ قوة المشرب الكلامي عند بعض متكلمي الأصوليين. وأحد تجلياته المبالغة في 
تحصيل الدلائل القاطعة الموجبة للعلم اليقيني. مما أفضى بهم إلى توهينهم لما يفيد 
غلبة الظن من الدلائل. وصولاً إلى اطراحها بالكلية. 

المبحث الخامس: نوع الخلاف . 

خلاف الأصوليين وغيرهم في حجية الظن خلاف معنوي وجوهري. ذو آثار مهمة في 
الفقه وأصوله. 

وقد كان من المفترض أن تكون آثاره هائلة ومنتشرة في شتى علوم الشريعة. 
ولكن الواقع ليس كذلك. لأن الخلاف في المسألة بين أكثر أهل العلم وطائفة محدودة 
من الفقهاء والأصوليين. 

أما الفقهاء وهم الظاهرية. فإنهم وإن أطلقوا القول بإنكار حجية الظن. إلا أنهم 
اعتمدوا عليه في أكثر مواطنه. وإن لم يعتبروه ظناً. 

وأما الأصوليون وهم بعض المعتزلة فليس لهم فقه أو اجتهاد مستقل حتى نتبين 
آثار مذهبهم هذا. 

نعم هناك آثار كثيرة ومهمة. لكنها تتعلق بشروط حجية الظن. سنتبين أهمها في 
الفصل الثاني من هذه الدراسة. 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


المبحث السادس: تطبيقات على المسألة: 

إن قاعدة ”حجية الظن” تعد بحق من أهم القواعد المنهجية في علوم الشريعة, 
كعلم التوحيد. والفقه. وأصوله. وعلوم الحديث والقرآن. وليس غرضنا في هذا المطلب 
استقصاء آثار حجية الظن. والخلاف فيها لأن هذا لا تتحمله مثل هذه الدراسة. وإنما 
المقصود ذكر جملة صالحة منها نتبين من خلالها مدى أهمية القاعدة وعظم أثرها 
وتنوعه. 

وذلك فيما يلي: 

-١‏ حجية خبر الواحد: خبر الواحد حجة شرعية. حكاه كثيرون إجماعاً!. واستند 
بعض من أنكر حجيته على كونه ظنياً. والظن لا يعتبر في الشرعا". 

-١‏ حجية القياس: القياس حجة شرعية عند أكثر أهل العلم. وحكي إجماعاً". 
ومما استند إليه منكروه هو ظنيتها. 

؟- حجية الاستصحاب: الاستصحاب هو: استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان 
منفياً!”. وله صور. وهو حجة في الجملة عند أكثر الأصوليين. لأن ما تم حصوله في الزمان 
الأول ولم يظهر زواله ظن بقاؤه في الزمن الثاني. والعمل بالظن واجب!7. ومن أنكره أو 


)١(‏ انظر: أصول الجصاص .301/١‏ والمعتمد ١‏ /111, والعدة /819. وشرح اللمع 540/1. وإحكام الفصول 
ص:8؟؟. والبرهان ١/81؟.‏ وبذل النظر ص:15١4.‏ والمحصول ؛ .٠1۷/‏ والتحبير شرح التحرير ۱۸۲۸/٤‏ 
۲ 

(؟) انظر: أصول الجصاص ۵00/۱ وش رح اللمع 0۸۷/۲ 1۰۰. والبرهان ۲۹۱.۳۹۰/۱. وقواطع الأدلة 
۲1۸-۲. والوصول إلى الأصول .١117/ 1١‏ 

(۲) انظر: أصول الجصاص ؟1/5١؟.‏ وشرح العمد ۲۸۲/۱ ؟؟5. وقواطع الأدلة ٤١۹/٤‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب ۳۷۹/۲. 4 ؟, والوصول إلى الأصول .۲١١ 157/١‏ وبذل النظر ص: 5 041.0۸. والإحكام للآمدي 
:.4١ ٤‏ وشرح تنقيح الفصول ص: 180 . 

411/١ والإحكام لابن حزم‎ ۷۷۹/١ وشرح اللمع‎ ١١١١ 5510/4 والعدة‎ 184/١ انظر: شرح العمد‎ )٤( 
والوصول إلى الأصول‎ 11.17١ ١ والبرهان 441-441/1.: والتمهيد لأبي الخطاب‎ .13 15 1٠١ / وقواطع الأدلة ؛‎ 
. 111/١ وإعلام الموقعين‎ ء٠۰‎ 18 -١5/ د. والإحكام للآمدي ؛‎ 41١ وميزان الأصول ص:‎ .۲١۹ ۲ 

(۵) انظر: إعلام الموقعين ۲۳۹/۱ . 

(1) انظر: المستصفى :4٠١ ١08/7‏ والمحصول .1١١ 5١1/1‏ وتنقيح الفصول ص:١٤٤.‏ وشرح مختصر 
الروضة ٤ ۱٤۸/۲‏ ۱۵. وإعلام الموقعين ۱/ 9؟5. 7 ؟. والإبهاج ؟ /الا١.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ها 


بعض أنواعه أو قيد الاستدلال به في حالة الدفع. فلأنه إما لأن ثبوت أمر في الزمان الأول لا 
يقتضي ظن بقائه في الزمن الثاني" وإما لأنه ظن ضعيف.!" وإما لأن هذا الظن لم يقم دليل 
على اعتبارها". 

-٤‏ حجية الاستقراء: الاستقراء هو: تصفح جزئيات ليثبت من جهتها حكم عام 
إما قطعي وإما ظني ٠‏ وهو نوعان: استقراء تام. وهو حجة. حكي اتفاقاً لأنه قطعي!:. 
والنوع الثاني استقراء ناقص. وهو حجة عند أكثر أهل العلم. لأنه يفيد الظن. والعمل 
بالظن واجب شرعاً!". وقيل: يكون حجة إذا انضاف إليه دليل آخر منفصل. لأنه لا يفيد 
الظن إلا به" ويفهم من كلام ابن حزم عدم حجيته لأنه لا يفيد العلم^. 

۵- حجية الإجماع المنقول بالآحاد: هو حجة عند أكثر الأصوليين. لأنه يفيد الظن, 
والظن حجة في الشرع.وقيل: ليس حجة. لأن الإجماع قطعي فلا يثبت بالظن!". 

1- حجية الظاهر: الظاهر يفيد الظن عند أكثر الأصوليين!"'. وهو حجة يجب الأخذ 
به مالم يدل دليل على صرفه عن ظاهره. حكاه بعضهم إجماعاً١".‏ 


. ١١1/1 انظر: بذل النظر ص:11/4. والمحصول‎ )١( 

. انظر: شرح تنقيح الفصول ص: !1غ‎ (r) 

(۲) انظر: كشف الأسرار 11۷/۳ . 

(؛) انظر: الموافقات ۲۹۸/۲ وانظر تعريفات أخرى في تنقيح الفصول ص:8 ؛ ٤ء‏ والتحبير شرح التحرير 
VARIA‏ 

(4) انظر: نهاية الوصول ٤0۵۰/۸‏ والإبهاج ١۷١/١‏ والبحر المحيط 1 .٠١/‏ والتحبير شرح التحرير 
۸ وشرح الكوكب المنير .٤۲۰/ ٤‏ 

(1) انظر: المحصول ١1/1‏ وتنقيح الفصول ص:8/ ؛ 4 ونهاية الوصول 00۰/۸٤ء‏ والإبهاج ٠۷٤/١‏ والبحر 
المحيط ١١٠/1‏ والتحبير شرح التحرير ۳۷۸۹/۸ .۲۷۹١‏ وشرح الكوكب المنير ٤۲١/٤‏ . 

(۷) انظر: المحصول .١1١/1‏ 

(۸) انظر: التقريب لحد المنطق ص:111. 

)٩(‏ انظر: التمهيد لأبي الخطاب .51١/7‏ ۳۲۲. وروضة الناظر .0۰٠.00٠/۲‏ والإحكام للآمدي 45/١‏ ؟. وشرح 
تنقيح الفصول ص: ١١‏ ؟. وشرح مختصر الروضة ۱۲۸/۲ ۲۹. ونهاية الوصول ۲۹1۵/7- ۲۹1۷ وكشف 
الأسرار 84/7 4.: والتلويح على التوضيح .١١/۲‏ 

.٠٠:ص وميزان الأصول‎ 111/١ والمنخول ص:1۷٠. وأصول السرخسي‎ .۷14/١ .180/١ انظر: البرهان‎ )٠١( 
.158/١رارسألا والإحكام للآمدي ؟/41. وكشف‎ ٠۰۲/۲ والمسودة‎ .۸۵ ٥/۲ وروضة الناظر‎ .٠ 

. 177/7 انظر: البحر المحيط‎ )"١( 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


۷- العمل بالراجح: العمل بالراجح واجب بالإجماع. لأن الراجح هو المظنون 
والعمل بالظن واجب شرعاًا". 

8- إثبات العلة بالمناسبة: المناسب هو: وصف منضبط يحصل عقلاً من ترتيب 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول مصلحة ودفع مفسدةا". والمراد به 
هنا المناسب الذي علم اعتباره. وهو أنواع بعضها متفق عليه بين القياسيين وبعضها 
مختلف فيه. ومستند القبول: لأنه يحصل به ظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم 
والعمل بالظن واجب. ومستند الرفض: أنه لا يفيد ذلك الظن. أولم يقم دليل على 
اعتبارها". 

4- تأخير الواجب الموسع: اتفق القائلون بالواجب الموسع على جواز تأخيره عن 
أول الوقت إلى أن يضيق أو يغلب على الظن فواته بعدها". 

-٠‏ تقليد العامي للمجتهد في الفروع: ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه. ومما 
تمسكوا به أن طريق الفروع الظن. والظن يحصل بالرجوع إلى التقليد. وذهب ابن حزم 
وبعض المعتزلة إلى عدم جوازه لأنه إنما يفيد الظن|١.‏ 

-١١‏ تكرار الاجتهاد لتكرار الواقعة: ذهب فريق من الأصوليين إلى تجديد الاجتهاد 
عند تكرار الواقعة. لعدم الثقة ببقاء الظن .وذهب آخرون إلى أنه إن ذكر طريق الاجتهاد 
لم يلزمه وإلاالزمه. ورجحت طائفة عدم لزومه. لأنه لما كان الغالب على ظنه أن الطريق 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص:۷۲۲. والبرهان .۷٤١ 741/١‏ والمحصول ۵ /۳۹۸. ۳۹۹ وشرح تنقيح 
الفصول ص:١٠4.‏ وكشف الأسرار ٤‏ /۳۲. ورفع الحاجب 44۳/١‏ ٤4ء‏ وتقريب الوصول ص:19 1 
والبحر المحيط 1.151/1/؟115. وشرح الكوكب المنير 1۲١/۲‏ . 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب ۳۱۵/۲ . 

(؟) انظر: شفاء الغليل ص:188- .5١4‏ والمستصفى ؟1175/1. 115, والإحكام للآمدي ؟//اك- ككل 
وشرح مختصر الروضة ٤۰۲/۲‏ ۰۲ والإبهاج 11/7 ؟1. والتحبير شرح التحرير ۲۷۵/۷ وتيسير 
التحرير 371/5577/7. 

)٤(‏ انظر: الإحكام للآمدي 1٠١/١‏ والبحر المحيط ٠4/١‏ ؟. والقواعد والفوائد الأصولية ص:١8.‏ وشرح 
الحوكب المنير 31/7/1١‏ 70/7 . 

() انظر: المعتمد 1717:451.4514/5. وشرح اللمع ٠١1/1‏ والإحكام لابن حزم ۲۲۷/۲ والمحصول 
1 ووالإحكام للآمدي ٤‏ /۲۲۲- ۲۳۷ ومنتهى الوصول والأمل ص:١٠1.‏ وشرح مختصر 
الروضة ؟5/؟14. وإعلام الموقعين .٠۷٠/۲‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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د 


الذي تمسك به أولاً كان طريقاً قوياً حصل له الآن ظن أن ذلك القوي حق فجاز الفتوى به. 
لأن العمل بالظن واجب'. 

؟1- التكليف بفرض الكفاية مناط بالظن: إذا ظن أنه قام به غيره سقط عنه 
الفرض. وإن أدى إلى أن لا يفعله أحد. وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه وإن أدى 
ذلك إلى فعل الجميع: لأن الظن مناط التعبدا". 

-١١‏ رواية المبتدع: اختلف آهل العلم في قبول رواية المبتدع المعروف بالتحرز عن 
الكذب والتثبت في الأخذ والأداءء ومن قبل روايته فلأنها تفيد ظناً بالثبوت والأخذ بالظن 
واجب. ومن ردها مطلقاً أو في بعض الأحوال فلأنها لا تفيد الظن المطلوب في الرواية أو 
لقيام الدليل على إلغاء هذا الظن. 

-٤‏ العمل بالشهادة : العمل بشهادة الشهود ثابت بالإجماع.: وهي إنما تفيد 
الظن!. 

۵- الاجتهاد في تحديد القبلة: اتفق الفقهاء على مشروعية الاجتهاد في تحديد 
القبلة عند الاشتباه. بحيث يستدل عليها بأدلتها المعتبرة شرعاً. كالنجوم ومطالع 
الشمس والقمر واتجاه الريح وغير ذلك مما يذكره الفقهاء في مباحث استقبال القبلة. 
وهذا الاجتهاد إنما يفيد الظن|"). 


)١(‏ انظر: التمهيد لأبي الخطاب 1 /941؟. والمحصول 1 /11. .٠١‏ والإحكام للآمدي ؛ /۲۲۸. والتحصيل من 
المحصول 14/۲. .٠١‏ ورفع الحاجب .٤۸۸ 4۸۷/١‏ وشرح الكوكب المنير ٤‏ /001. 004 . 

(۲) انظر: المحصول ۸1/١‏ والبحر المحيط ۲١1/١‏ . والتحبير شرح التحرير ۸۷۹/۲. وشرح الكوكب 
المنير١/1/ا؟‏ . 

(؟) انظر: المحصول 541/4 541. والإبهاج ١‏ /15١؟.‏ وفتح المغيث -111/١‏ ۲۵ وثمرات النظر للصنعاني 
1-۱ . 

)٤(‏ انظر: شرح العمد ۲۹۱/۱ .٠٠١‏ وقواطع الأدلة ۲۸۲/١‏ والواضح .۳/١‏ والمغني ٠۲۳/٠١‏ وبداية 
المجتهد ٤1۲/١‏ ومغني المحتاج ٤١١/٤‏ . 


(4) انظر: شرح العمد ۲۹۱/١‏ وبدائع الصنائع ٠٠١-۱۹۸/١‏ والواضح ۴٠١/١‏ والمغني ١١١-٠١١/١‏ وبداية 
المجتهد ١/١‏ والمجموع شرح المهذب -15١/7‏ /111. 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
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1- الحكم بالقسامة: القسامة هي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث. ر ْ 
وقد ذهب إلى الحكم بها أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ٠‏ 
ولاف ر تة اديك وان انفقو في مو ها وشي إنها تفي لطن وب طائفة من ا 
السلف إلى عدم الحكم بها لمخالفتها لأصول الشرع١.‏ 





٤۲۷/۲ وبداية المجتهد‎ ۱۸۸/١١ والمحلى ١ا/11.19. والمغني‎ ٠٠۰1/۲١ انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وشرح صحيح مسلم للنووي )4 وإحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام لابن دقيق العيد‎ 
MW وإعلام الموقعين ؟ /1, ومغني المحتاج‎ 4° FAA ص:1۰0. 1۰1 ومجموع الفتاوى‎ 
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الفصل الثاني 

شروط حجية الظن 

إن الاحتجاج بالظن وبناء الأحكام على وفق مقتضاه موقوف على تحقق شروط 
الاحتجاج به. وهي ستة شروط. سنتناولها في المباحث التالية: 
المبحث الأول: أن يكون الظن ناشتاً عن أمارة مفيدة للظن. 

يشترط في الظن الذي يحتج به في الشرع أن يكون ناشئاً عن سبب مفيد للظن. لأن 
الظن لا يتكون إلا بأسباب تثيره. وهذا محل اتفاق بين الأصوليين في الجملة!". 

قال أبو يعلى(ت ۵۸ ٤ه)|:‏ (( الظن طريق إلى الحكم إذا كان عن أمارة مقتضية 
للظن))!". 

وقال القرافي(ت 5 1۸ه|:(( شرط العمل بالظن اقتباسه من الأمارات المعتبرة..))". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت ۷۲۸ه-|:((..لأن الظن إذا لم يكن له ضابط في 
الشرع وليس عليه أمارة شرعية أو عرفية لم يلتفت إليه )). 

وقال ابن القيم (ت١۷۵ه):((‏ ومعلوم أن الظنون لا تفع إلا بأسباب تثيرها وتحركها. 
فمن أسبابها: الاستصحاب واطراد العادة أو كثرة وقوعها أو قول الشاهد أوشاهد 
الحال..))(. 

لكن قد يفهم من كلام أبي بكر الباقلاني[ت ٠5‏ ؛ه) عدم اشتراط هذا الشرط لأنه 
يرى أن الظن يحصل اتفاقاً عند ورود سببه لا بواسطته. فهو يقول: || ومرادنا بقولنا في هذا 
الضرب الذي يقع عند النظر فيه غالب الظن أنه طريق للظن أو موصل أو مؤد إليه أنه مما 


)١(‏ انظر: شرح العمد ۲۹۲/١‏ والعدة ۱١١ ١١/١‏ ؛ /1514. والتبصرة للشيرازي ص:١؟:.‏ وإحكام الفصول 
ص:1 .1١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 5٠5/5‏ والوصول إلى الأصول ١47/1؟.‏ والجامع لأحكام القرآن ۲۱۷/١١‏ 
والبحر المحيط ."5/١‏ والموافقات 11-15/75. وفتح الباري .٤4۷ ٤۹41/٠١‏ وحاشية الصنعاني على 
المحلى١/۷۲.‏ 

(؟) العدة 873/1١‏ . 

(؟) الذخيرة١/۷۷٠.‏ 

(؛) شرح العمدة١/560؟.‏ 

(4) إغاثة اللهفان 14/5١‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ت 


يقع الظن عنده مبتدأ. لا أنه طريق إليه كالنظر في الدليل القاطع الذي هو طريق إلى العلم 
بمدلوله. وإنما نتجوز بقولنا يوصل ويؤدي وأنه طريق للظن ١))‏ . 

وقد اشتد نكير الأصوليين على أبي بكر الباقلاني(ت ٠5‏ ؛ه) واعتبروا رأيه مكابرة. لأنه 
يخالف ما يجده العقلاء في نفوسهم من أن ظنونهم ناشئة عن أسباب وطرق يعرفونها 
ويشعرون بها. 

يقول أبو المعالي الجويني (ت 28 4ه :|( قال القاضي: ليس في الأقيسة المظنونة 
تقديم ولا تأخير. وإنما الظنون على حسب الاتفاقات. وهذا بناه على أصله في أنه ليس في 
مجال الظن مطلوب هو تشوف الطالبين ومطمع نظر المجتهدين. قال بانياً على هذا: إذا 
لم يكن مطلوب فلا طريق إلى التعيين وإنما الظنون على حسب الوفاق. وهذه هفوة 
عظيمة هائلة لو صدرت من غيره لفوقت سهام التقريع نحو قائله. وحاصله يئول إلى أنه لا 
أصل للاجتهاد . وكيف يستجيز مثله أن يثبت الطلب والأمر به ولا مطلوب؟ وهل يستقل 
طلب دون مطلوب مقدر ومحقق؟ فليت شعري من أين يظن المجتهد؟ فإن الظنون لها 
أسباب ..ولوتمكنت بمبلغ جهدي من إخفاء هذا المذهب والسعي في انمحاقه لبذلت فيه 
كنه جهديء فإنه وصمة في طريق هذا الحبر. وهو على الجملة هفوة عظيمة وميل عن 
الحق واضح )). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (أت8١/1ها:(|‏ جواب القاضي أبي بكر. وهوبناه على 
أصله. فإن عنده كل مجتهد مصيب. وليس في نفس الأمر أمر مطلوب. ولا على الظن 
دليل يوجب ترجيح ظن على ظن. بل الظنون عنده بحسب الاتفاق...وقد أنكر أبوالمعالي 
وغيره عليه هذا القول إنكاراً بليغاً وهو معذورون في إنكاره. فإن هذا أولاًمكابرة. فان 
الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن. وهذا معلوم 
بالضرورة))". 

وبهذا يعلم أن الظن إذا لم يستند إلى سبب مفيد للظن لم يعتد به. 


.؟7؟؟/١داشرإلاو التقريب‎ )١( 
. 0۸۱.0۸۰/۲ البرهان‎ )۲( 
. ٠١ ١۱۱۳/۱۳ مجموع الفتاوى‎ (v) 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


ومن أمثلته: 

-١‏ ما يقع في القلب من ظن مستند إلى خرص أو تخمين!". 

-١‏ ظنون الكفار والمنافقين المستندة إلى الجهل باللّه وصفاته. كما في قوله تعالى: 
+( بل تمت أن ان يقب ارول ومومو إل أهليهم أبدا وت درک فى هلُويكم وطتدشر 
0 ونش هما بور 4 . وقوله تعالی: وَلككن طَتَنشر أن لله لا يمك كيرا 
یکا ساو © ولك نگ الى طتنش بيك تك یخم ن يريت "١4‏ 


وقوله تعالى: 0 إِذ جا وم ن قوق که وين اسف 1 ت و الأبصلر وَيَلَمّتِ 
اقوت الحكاجر وَيَظوون باک الظئونا ©) هتالك ابل المؤمثوب وروا زِرَاَاممَدِيدا 


14 وو‎ lll Ml 


© يثك لكيش ران 1 وإ غو 4 
؟- الظن غير المستند إلى أمارة عند الاشتباه في المياه والأواني والثياب. لم يعتد به 
طائفة من الفقهاء ا١ا.‏ 

-٤‏ الحكم بالقرعة عند تساوي الحقوق لم يرتضه الحنفية طريقاً لثبوت الأحكام. 
لأن القرعة لا تفيد ظناً بل تشبه القمار والميسر. وما ورد فيها من أخبار فمردودة. لأنها 
منسوخة أو مخالفة للأصول. وذهب أكثر أهل العلم إلى الحكم بها وإن اختلفوا في 
شروطها ومحلها للأخبار الواردة فيهاء وعند بعضهم أن القرعة تفيد ضرباً من الظن!7. 


. ٤4۷ ٤41/1٠ وفتح الباري‎ ٤0۰۲/١ والتبصرة ص:٠٠ ٤ء والتمهيد لأبي الخطاب‎ 1١٠١/٤ انظر: العدة‎ )١( 

(؟) الآية )٠١(‏ من سورة الفتح . 

(؟) الآيتان (۲۲۰۲۲) من سورة فصلت . 

)٤(‏ الآيات )1١ -٠١(‏ من سورة الأحزاب. 

(4) ومن خالف في ذلك فلأنه إما اعتمد على ظن آخر وهو استصحاب الأصل وهو الطهارة. وإما لأن التحري 
غير مشروع في هذا الموضع. 

انظر: عيون الأدلة ٠١۵١ -١٤۷/١‏ والمجموع شرح المهذب .۸٩ .۸۷/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 
.٠١١ ۳۹ ۸۳۲-۱‏ والبحر المحيط /0/١‏ . 

(1) انظر: أحكام القرآن للشافعي ١1١١۱0۸/١‏ والمبسوط للسرخسي 1/15. ٤١١١/١۷‏ وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال ۵ /۷1. 15/1 وشرح مسلم للنووي 4 ۲۱١/۱۵ 10 /1١.148/‏ والجامع لأحكام 
القرآن ۱1۸/1٠ .01/ ٤‏ ومجموع الفتاوى .۲۸۷/۲١‏ والطرق الحكمية ص:1١؟,‏ ۲۸۷ وما بعدها. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ت 


المبحث الثاني: ألا يقوم دليل على إلغاء الظن . 

إذا قام الدليل الشرعي على إلغاء العمل بنوع من الظن أو بظن معين في مسألة لم 
يجز العمل بها". 

ومن أمثلة الظنون الملغاة: 

-١‏ القياس- عند بعض نفاته- لم يحتجوا به. لأن الشرع ورد بإبطاله والمنع منها". 

؟- الرؤيا المنامية من غير النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست حجة شرعية لقيام 
الأدلة الشرعية على إلغاءها وعدم التعويل عليها في الأحكام الشرعيةا". 

؟- المناس ب الذي ثبت إلغاؤه شرعاً لا يجوز التمسك به في القياس باتفاق 
الأصوليين. 

؛- الحساب الفلكي لا يجوز الاعتماد عليه في دخول شهر رمضان أو خروجه لأنه 
وإن أفاد علماً أو ظناً إلا أن الشرع قد ألغاه!" بقوله - صلى الله عليه وسلم- ” إنا أمة أمية 
لانكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا..”!". وقوله:” لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا 
تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا له”[. 


2075/١ انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العمد .٠۷/١‏ والبرهان ؟ /445. وقواطع الأدلة 4 /17. .٠۷‏ 

(؟) انظر: المحلى لابن حزم ۲۰۸/1. والبحر المحيط ,٠١1/ 1:17 1۲/١‏ وإرشاد الفحول ص:1١4:‏ 4۱۷ 
ومدى حجية الرؤى عند الأصوليين لعلي جمعة ص: 1١١‏ 177 . 

(؛) المناسب: هو" عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن 
يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم".الإحكام للآمدي ۲۹٤/۲‏ . 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 115/7 وشرح تنقيح الفصول ص:؛ 59. والبحر المحيط ۲۱۵/۵ . 

(1) انظر: حلية العلماء ١۹/١‏ والمغني لابن قدامة ”/. والمجموع شرح المهذب ۱۸۸/1 والذخيرة 
۲ ومجموع الفتاوى 04۰/1. ۳۳/۲۵ وقواعد المقري ۲۹۲/۲. وفتح الباري ٤‏ /121. 137 وحاشية 
ابن عابدين 5 //81؟. 

(۷) متفق عليه من حديث عبداللّه بن عمر رضي اللّه عنهما. أخرجه البخاري في صحيحه|1117) ومسلم في 
صحيحه (؟/اتلا). 

(۸) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في صحيحه(1 )19١‏ ومسلم في 


صحیحه(۱۰۸۰)ء 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


۵- شهادة الواحد العدل بدخول شهر شوال غير مقبولة عند أكثر أهل العلم. مع 
أنها مقبولة عند طائفة من أهل العلم في هلال رمضان. وذلك لقيام الدليل على قبولها هنا 
وإلغائها هناك !". 

1- دعوى البر التقي العدل الصدوق على المشهور بالفجور والظلم والكذب غير 
مقبولة بدون بينة. مع أن الظن الراجح صدقها وكذب المدعى عليه. لأن الدليل الشرعي 
دل على إلغاء هذا الظن في هذا الموضع.: فقال - صلى الله عليه وسلم - في قصة 
الحضرمي والكندي: ألك بينة؟ قال لاء قال فلك يمينه... وأجمع أهل العلم على هذاا". 

المبحث الثالث: قيام الدليل الشرعي على اعتبار الظن: 

هل يشترط لحجية الظن أن يقوم دليل شرعي على اعتبار هذا الظن بعينه. كما في 
خبر الواحد والقياس والظاهر وشهادة الشهود. أولا يشترط؟. 

هذا محل خلاف. 

هناك من يشترط أن يدل دليل شرعي على اعتبار ذلك الظن بعينه. فلا تكفي الأدلة 
العامة الدالة على التعبد بالظن!". 

يقول القرافي|ات184ه ):|[..شرط العمل بالظن اقتباسه من الأمارات المعتبرة 
شرعاً.ثم الظن قد ينشاً عن أمارة شرعية..وقد لا ينشأعن أمارة شرعية فلا يعتبر 
شرعاً وإن كان أرجح في النفس من الناشىء عن الأمارة الشرعية )| .“١‏ 

ويقول ابن السبكي(تا۷۷ه|:((..أن مجرد الظن إن لم يعضد بشاهد شرعي لا 
يعتبر لأن الأصل إلغاؤه )) 

ويقول الصنعاني(ت ١18١هأ:||..فإن‏ الظن الذي تعبد بالعمل عليه الحاكم إنما هو ما 


تثيره الأمارة الشرعية])!. 


.114/1 والمجموع شرح المهذب‎ ٤۱۹ -411/ 5 انظر: المغني‎ )١( 

(؟) انظر: المغني .1515/١14‏ وإيضاح المسالك للونشريسي ص:١٠.‏ ونيل الأوطار ۲٠۵/۸‏ . 

(؟) انظر: قواطع الأدلة 5 :3٠/‏ والوصول إلى الأصول ۲۲١/۲‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ٠1۷/١‏ 
والقواعد للمقري 4/۲ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 077/١‏ 

.١۷۷/١ةريخذلا‎ )٤( 

(4) الأشباه والنظائر١/۷٦٠.‏ 

(1) المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكم الأمة ص: 0۵ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


م 


وحجتهم: أن الأصل في الشريعة بناء أحكامها على العلم. فلا يصار إلى الظن إلا 
بدليل!". 

وهناك من لا يشترط هذا الشرط. وإنما يكفي أن يكون الظن مستنداً إلى سبب 
مثير للظن. ولا دليل شرعي على إلغائه بعينه!". 

يقول أبو الحسين البصري(ت1 ؟؛ها: !| قد بينا فيما تقدم أنه لا فصل أن تكون الأمارة 
عقلية أو شرعية في صحة الظن))". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية(۷۲۸ها:(..أن الظن إذا لم يكن له ضابط في الشرع 
وليس عليه أمارة شرعية أو عرفية لم يلتفت إليه))“افاعترف بالأمارة العرفية. 

وحجتهم: أن الأصل في الشريعة بناء أحكامها على الظن. إلا ما قام الدليل على 
اشتراط العلم فيها*. أو أن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة. وهذا 
فرد من أفراده. وهو وإن لم يدل دليل على اعتباره بعينه إلا أنه أيضاً لادليل على إلغائه 
بعينه. فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن"". 

والأقرب: عدم إطلاق القول بأي من القولين. وإنما التفصيل. فيقال: يشترط في الظن 
في مسائل العبادات أن يقوم دليل شرعي على اعتباره بعينه. لأن العبادات مبناها على 
الاتباع وعدم الابتداع. 

وأما الظن في مسائل المعاملات فلا يلزم فيه هذا الشرط. وإنما يكفي فيه أن يكون 
ناشتاً عن سبب مثير للظن وألا يقوم دليل شرعي على إلغاثه بعينه. 

وقد تفرع عن هذا الخلاف خلاف في مساثل أصولية وفروعية. منها: 


.٠1۷/١ والأشباه والنظائر لابن السبكي‎ ۷۷/١ الذخيرة‎ )١( 

(؟) انظر: العدة ٠١1 ٠٠١/١‏ وإغاثة اللهفان 10/۲ والأشباه والنظائر لابن السبكي ۸1۷/١‏ وقواعد ابن 
رجب ١/1۲١.والموافقات‏ ؟/51. وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 077/١‏ . 

(؟) شرح العمد 315/١‏ . 

(؛) شرح العمدة١/40؟.‏ 

(4) انظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو١/۲٠٠0.‏ 

(1) انظر: الموافقات 51/17. 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


-١‏ حجية المصلحة المرسلة: فلم يحتج بها أو ببعض أنواعها طائفة من الأصوليين 
لعدم استنادها إلى دليل شرعي معين. فتكون رأياً مجرداً. واحتج بها آخرون. لأنها تفيد 
ظناً أنها مطلوبة للشارع فاعتبرت!". 

؟- حجية القرائن في القضاء والأحكام: فذهب فريق من الفقهاء إلى أن طرق 
الإثبات محصورة في طرق معينة ورد بها الدليل الشرعي. وليس منها القرائن وشواهد 
الحال. وذهب آخرون كابن القيم(ت١41/اه)‏ وابن فرحون(ت ۷۹۹ه) إلى أن الدعاوى 
والحقوق تثبت بكل ما يبين الحق ويظهره. ومنه القرائن وشواهد الحال!". 

-٣‏ اشتباه الأخت بالأجنبية: فإذا اشتبهت أخته أو إحدى محارمه بنسوة محصورات 
في قرية صغيرة لم يكن له الزواج بأي منهن عند أكثر الفقهاء. وجوزه آخرون!". 

وقد بنى القرافي(ت ٤1۸ها)‏ المنع على اشتراط قيام الدليل الشرعي على اعتبار 
الظن. قال -رحمه الله-:(( الظن..قد لا ينشأ عن أمارة شرعية كشهادة ألف من عباد 
أهل الكتاب بفلس. فإنا لا نتبع هذا الظن ولا يثبت الفلس وإن قوي في أنفسنا صدقهم. 
وكذلك الأخت مع الأجنبية لمالم ينصب الشرع عليها أمارة وجب التوقف وعلى هذه 
القاعدة تتخرج مسألة الأواني وكثير من مسائل المذهب)). 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ؛ /11۷ 118.: وشرح تنقيح الفصول ص:٤‏ 1:14 ؛ ؛. وشرح مختصر الروضة 
1١15 - ١1/1‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ١//ا11.‏ 

(؟) انظر: بداية المجتهد .٤ 1۲/١‏ والطرق الحكمية ص:۱۲ 1۳ 15. .۲١‏ وتبصرة الحكام ۱۰0/۱ ۲۷۸ ٠١۰۱/۲‏ 
۳ والبحر الرائق ۲۰۵/۷ ۲۲۷ وحاشية ابن عابدين ٤‏ /۳۷. والموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠۲/۱‏ 
E4‏ 

[؟) انظر: الكافي لابن قدامة ۲/١‏ والشرح الكبير لابن قدامة ٠١ -١5١/١‏ والمجموع شرح المهذب 
۱ ومجموع الفتاوى ۲۷1/۲۹ والفروع لابن مفلح 11/١‏ . 

(غ) الذخيرة١/۷۷١.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


لاما 


المبحث الرابع: ألا يعارض الظن مثله أو ما هو أقوى منه. 

من شروط حجية الظن ألا يعارضه ما هوفي درجته. أو ماهو أقوى منه من علم أو 
ظن. فإن عارضه ما هو مثله توقف فيه وصير إلى الترجيح إن أمكن. وإن عارضه ما هو أقوى 
منه لم يلتفت إليه ولم يعتد به لأن الظن بعد وجود معارض له مثله أو أقوى منه لا يغلب 
على الظن مقتضاه. بل صار إما منتفياً أو وهماً. 

قال الأسمندي(ات 0١‏ دها: ||..لا يجوزأن يعترض بالمظنون على المعلوم ))'. 

وقال المقري(ت8 د/اه):(| العلم ينقض الظن ))". 

وقال العز بن عبد السلام(ت١011):"..فإن‏ كانا متساويين من كل وجه وجب 
التوقف لانتفاء الظن الذي هو مستند الأحكام "!كا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه|:((..الظني لا يدفع به النص المعلوم. لكن 
يحتج به ويقدم على ما دونه بالظن. ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه))١ا‏ 

وقال الصنعاني(ت ١۸١ه|:((‏ يجب العمل بالظن عند عدم أقوى منه)). 

وقد انبنى على هذا الشرط مسائل أصولية وحديثية وفقهية كبار. منها: 

-١‏ ترتيب الأدلة الشرعية. وهو: جعل كل واحد من دليلين فأكثر في رتبته التي 
يستحقهاا"ا. 

وأدلة الشريعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي ونحوها. 


)١(‏ انظر: شرح اللمع .4۳۷/١‏ والوصول إلى الأصول ١/؟؟5.‏ والهداية شرح البداية ١/11؟,‏ والمحصول 
0۵9 وقواعد الأحكام في مطالح الأنام ؟/25-١11.‏ ومجموع الفتاوى 111//14, 
والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۲۷/١‏ 1124 /444: ودرء تعارض العقل والنقل 2/1/١‏ 
وكشف الأسرار ۲١/١‏ وتقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ۱1۲/١‏ والتحبير شرح التحرير 
.١١١١ ۸‏ والتعارض والترجيح للبرزنجي ۱11/1 ۱1۷ . 

(۲) بذل النظر ص:1۳۲ . 

(؟) القواعد ۲۷۲/۲ . 

. 37/١ قواعد الأحكام‎ )٤( 

)۵( مجموع الفتاوى ۲۱۸/۱٩‏ . 

(1) توضيح الأفكار 7٠١/١‏ . 

(۷) انظر: شرح الكوكب المنير 1٠٠/٤‏ . 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


وللأصوليين مناهج في ترتيبها. وأبرز مآخذهم فيها هو تحقيق هذا الشرط. فيقدمون 
المعلوم على المظنون. وما أفاد ظناً قوياً على ما أفاد ظناً دونه. 

وأيضاً عند ترتيب أنواع الدليل الواحد. كالإجماع فإن من أنواعه: الإجماع النطقي 
المتواتر. والإجماع النطقي الثابت بالآحاد. والإجماع السكوتي المتواتر. والإجماع 
السحوتي الثابت بالآحادء 

والإجماع المسبوق بخلاف. 

ومثله السنة. فإن منها المتواتر والآحاد. والآحاد أنواع: الصحيح لذاته والصحيح لغيره 
والحسن لذاته والحسن لغيره!". 

؟- وجوب العمل بالراجح'". فإنه مبني على اطراح الظن المخالف لما هو أقوى منه. 

-٣‏ رد الخبر الشاذ, لأن راويه الثقة قد خالف من فوقه في الحفظ والإتقان(. 

.*! رد الحنفية لراوية غير الفقيه إذا خالفت القياس من كل وجه‎ -٤ 

۵- رد المالكية لخبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة". 

1- نقض الاجتهاد إذا خالف الإجماع والنص الصريح!". 

۷- التعارض بين الأصل!" والظاهرا" أو بين الأصلين أو بين الظاهرين باب في الفقه 
واسع ومتشعب. عالجه الفقهاء بترجيح أحدهما على الآخر. فتارة يقدم الأصل ولا 


)١(‏ انظر: المحصول لابن العربي ص:؛ ؟١.وقواطع‏ الأدلة ۵ /1. ؟. والمستصفى 4 /101, وشرح الكوكب 
المنير 1۰۵-1٠٠/٤‏ . 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير 1٠٤-1۰1/٤‏ . 

(؟) انظر: إحكام الفصول ص: ١‏ /, والبرهان "51/١‏ والمحصول ۲۹۸/۵ . وشرح تنقيح الفصول ص:٠٠٤.‏ ونهاية 
الوصول ۸ /100؟. وكشف الأسرار ؛ / 157 والبحر المحيط 1 /١.والتحبير‏ شرح التحرير .K١٤١ :4١137/ ١‏ 

. 45١/١ انظر: فتح المغيث 1.0/۲ واليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر‎ )٤( 

(۵) انظر: كشف الأسرار 7١7/7‏ . 

(1) انظر: إحكام الفصول ص:٠۸٤.‏ ومراقي السعود ص:5؟/؟ . 

(۷) انظر: الإحكام للآمدي ؛ /44. وشرح تنقيح الفصول ص: 1١‏ 4.: والتقرير والتحبير ۳۳۵/۲ وشرح 
الكوكب المنير ؛ ٠3 .5١٠4/‏ 3. وشرح المنهج المنتخب ص:/!؟١.‏ 

(۸) المراد بالأصل -هنا- استعمال الفقهاء وهو:الراجح أو الغالب أو الحالة المستصحبة. 

انظر: نظرية الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي ص:1١- .۲١‏ والأصل والظاهر في القواعد الفقهية ص:؛ 4- 14 . 

(4) المراد بالظاهر - هنا - استعمال الفقهاء وهو: ما يدل الحال عليه. 

انظر: الأصل والظاهر في القواعد الفقهية ص:٠۸- 1١‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والعشرون شوال ١١٤١ھ‏ 


ديد 





ور 
٠ .‏ يلتفت إلى الظاهر. وتارة يعمل بالظاهر ويلغى الأصل. فهو يختلف بحسب واقع صورة 
٠ ٠ ٠‏ التعارض وما يحتف بها من قرائن وشواهدا". 
١ : 8‏ , 6- التوقف في المجمل على البيان الخارجي!", لأنه لفظ متردد بين معنيين على 





السواء . 


,58-171/١ والأشباه والنظائر لابن السبكي‎ :5٠ 4 ,111/-158/7 انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل‎ )١( 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص:11- ۷۲. ونظرية‎ 1۲/١ وتقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب‎ 
. 0۰۷ والأصل والظاهر في القواعد الفقهية ص:؟11-‎ ۱١ ۵ ۱۵١.١٤١ الأصل والظاهر ص:159.‎ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 100/۲. وشرح الكوكب المنير ۱٤/۲‏ . 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 





المبحث الخامس: العجز عن اليقين. 

هل يشترط لحجية الظن عدم القدرة على اليقين؟ 

اختلفوا على أقوال. يمكن ردها إلى قولين رئيسين: 

القول الأول: أن العجز عن اليقين شرط لجواز العمل بالظن. وهو مذهب طائفة من 
الفقهاء والأصوليين!؛ لكن قيده بعضهم بعدم وجود مشقة فادحة في تحصيل 
اليقين!". 

وذلك لما يأتي: 

-١‏ أن الأصل بناء أحكام الشريعة على العلم » فلا يعدل عنه إلا عند تعذرها"ا. 

وهذا يمكن أن يناقش من وجهين: 

الأول: أن الأصل بناؤها على الظن بدلالة أن أكثر أحكام الشريعة عليه. 

الثاني: أن أحكام الشريعة ترجع إلى أصلين: العلم فيما يشترط فيه العلم. والظن 
فيما لم يشترط فيه. 

-١‏ أن الاكتفاء بالظن مع القدرة على تحصيل اليقين غير جائز عقلاً وشرعاًاءا. 

وهذا يناقش: بعدم التسليم, لأنه لا يلزم من الرجوع إلى الظن مع القدرة على اليقين 
مستحيل ا فالعقل لا يمنع من أن تكون مصلحة المتمكن من العلم العمل بمقتضى 
ظنها". والنصوص الشرعية التي أمرت بالعلم أو نهت عن الظن محمولة على ما يلزم فيه 
العلم. 


)١(‏ انظر: التمهيد لأبي الخطاب ؛ /4١؟.‏ ومفاتيح الغيب ١/١‏ واللباب في علوم الكتاب 10/١‏ 3. والذخيرة 
١‏ والقواعد للمقري ۲۷۲/۲ والبحر المحيط "5/١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ۱۲۹/۱ 
والأشباه والنظائر للسيوطي 181/١‏ والأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية للصنعاني ص:٠٠٠.‏ 

(؟) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1 /48. والقواعد للمقري ۲۷٠/۲‏ . 

(؟) انظر: الذخيرة ١//الا١.‏ 

. 010/1 واللباب في علوم الكتاب‎ ۱١/١ انظر: مفاتيح الغيب‎ )٤( 

)۵( انظر: القواعد للحصني ۲۳٤١/۲‏ . 

(1) انظر: المعتمد 57 /110. 


مجلة العلوم الشرعية 
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؟- عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج 
عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم!! فصام الناس. ثم دعا 
بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد 
صام. فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة". 

ووجه الدلالة: أن من صام حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز. وقد 
ذمهم صلى الله عليه وسلم على عملهم بالظن عن طريق الاجتهاد مع قدرتهم على 
اليقين بمشافهتها". 

نوقش: بأن الذم ليس للمعنى المذكور. وإنما هو محمول على من تضرر بالصوم. أو 
أنهم أمروا بالفطر أمراً جازماً لمصلحة بيان الجواز. فخالفوا الواجبا؟. ويؤيد الأول ما 
جاء في الرواية الثانية: إن الناس قد شق عليهم الصيام. وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا 
بقدح من ماء. 

القول الثاني: أن العجز عن اليقين ليس شرطاً لجواز العمل بالظن. وهو مذهب 
طائفة من الفقهاء والأصوليين!7. لكن قيده بعضهم بما إذا لم يكن دليل اليقين قائماً في 
الحال. أي أن المطلوب أن يكون دليل اليقين منفياً وان كان مقدوراً!". 

وذلك لما يأتي: 

-١‏ عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاء فأمرت رجلاً أن يسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم لمكان ابنته. فسأل. فقال: توضأ واغسل ذكرك ا". 


.171/ هوواد بين مكة والمدينة يبعد عن عسفان ثمانية أميال . انظر: معجم البلدان /ا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه .)1١4(‏ 

(؟) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٤0۷/٤‏ . 

(؛) انظر: المصدر السابق. الصحيفة نفسها. 

(4) أخرجها مسلم في صحیحه(۷۸1/۲). 

(1) انظر: المعتمد 440/١‏ وشرح اللمع ۱۰۹٠/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ۲١/٠‏ والمجموع شرح 
المهذب للنووي ١1/١‏ والأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/5 والمنثور للزركشي ١45/1؟.‏ وفتح الباري 
10/١١1١‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي 1/١‏ 18. 

(۷) انظر: شرح العمد ١/؟1١؟,‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي 114/١‏ . 

(۸) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (14؟) ومسلم في صحيحه[؟ 2١‏ . 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


وجه الدلالة: أنه عمل بالظن- وهوهنا خبر الواحد- مع القدرة على اليقين بمشافهة 
النبي صلى الله عليه وسلما". 

نوقش: بأن السؤال كان بحضرة علي رضي الله عنه. كما جاء مصرحاً به في بعض 
الروايات. ولو سلم أن السؤال كان في غيبته لم يكن دليلاً على المدعى لاحتمال القرائن 
التي تحف الخبر فترقيه عن الظن إلى القطعا". 

؟- عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس و عبد الرحمن بن أزهر 
والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى أم سلمة - رضي الله عنها - يسألها عن الركعتين بعد 
العصر. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما. 
ما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار 
فصلاهماء فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له تقول: أم سلمة يارسول الله 
إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخري عنه 
قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية سألت 
عن الركعتين بعد العصر. إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فش غلوني 
عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان!". 

وجه الدلالة: أن أم سلمة اعتمدت على خبر الجارية مع قدرتها على اليقين بالسماع 
من لفظ النبي صلى الله عليه وسلماا. 

*- عن أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما- : أنهما كانا عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب اللّه. فقام 
خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. قال: قل. قال: إن ابني هذا 
كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادم. ثم سألت رجالاً من 


أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم. فقال: النبي 


. 459/١ وفتح الباري‎ ١1١/١ انظر: المجموع للنووي‎ )١( 
. 107/١ انظر: فتح الباري‎ (r) 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه .)۸۲٤(‏ 

. ۱۲۰/٦ انظر: شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


مجلة العلوم الشرعية 
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صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المائة 
شاة والخادم رد. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام... الحديث'. 

وجه الدلالة: أن الرجل أقدم على الظن باستفتائه غير النبي صلى الله عليه وسلم مع 
قدرته على اليقين بسؤاله عليه الصلاة والسلام. وأقره. 

؛- عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ 
الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فأتيت النبي صل الله عليه وسلم 
فسألته...الحديثا". 

وجه الدلالة: أن ابن عمر أقدم على العمل بظنه وهو اجتهاده مع قدرته على اليقين 
باستفتاء النبي صلى الله عليه وسلما. 

والراجح هو: أن تعذر العلم ليس شرطً لحجية الظن. ما لم يكن دليل العلم قاتئماً أو 
كان الاستدلال في محل يطلب فيه العلم. 

وقد تفرع عن هذا الخلاف خلاف في مساثل أصولية وفروعية. منها: 

-١‏ حكم الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم: اختلف فيه الأصوليون على قولين 
رئيسين: أولهما: جوازه ووقوعه. وهو مذهب أكثر الأصوليين. وعمدتهم: وقوعه في 
وقائع متعددة. والثاني: عدم جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مذهب 


.)1818 .1۸۲۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري 150/17 . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (۸۲/۲. ۱۲۹ ۱۵٤‏ والترمذي في سننه )۱۲٤١۲(‏ وأبوداود في سننه[؛ 4؟؟), 
وابن ماجة في سننه([1511). والنسائي في المجتبى )٤٥۸۲(‏ والدارمي (؟1/5؟؟). 

والحديث صححه ابن حبان والحاكم والدارقطني . وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.أه ورجح شعبة وقفه على ابن عمر. وضعفه ابن حزم والألباني 
لأن راويه سماك ضعيف يقبل التلقين. 

انظر: صحيح ابن حبان .181/1١‏ والمستدرك .50/١‏ وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق 051/1. وشرح فتح 
القدير 1 /۹. وإرواء الغليل ۱۷۳/۵- ١1/4‏ . 

. ۸٠/1 انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )٤( 
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بعض المعتزلة. ومما تمسكوا به: أن الاجتهاد لا يفيد إلا الظن. والنبي صلى الله عليه 
وسلم قادر على الوحي القاطع. والقادر على تحصيل اليقين لا يجوز له المصير إلى الظن!". 

؟- حكم اجتهاد الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم: اختلف فيه 
الأصوليون على أقوال. أبرزها: جوازه ووقوعه. وهو مذهب أكثر الأصوليين. والثاني: عدم 
جوازه. ومما تمسكوا به: أن الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قادرون على 
العلم بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجز لهم الإقدام على الظن بطريق 
الاجتهاد". 

۳- إذا اشتبه ماء طهور بنجس جاز له أن يتحرى عند طائفة من الفقهاء. لأنه يجوز 
إسقاط الفرض بالظاهر مع القدرة على اليقين. ولا يجوز عند آخرين. وهؤلاء اختلفوا 
فقيل: يتيمم. وقيل: يتوضأ بكل منهما. لأنه قادر على أداء فرضه بيقين فلم يجزله 
التحريا"ا. 

-٤‏ إذا اجتهد فغلب على ظنه دخول الوقت جازت له الصلاة ولومع قدرته على العلم 
به وقال آخرون: لاء لقدرته على اليقين!. 

۵- إذا فاتته ظهر وعصر من يومين. وجهل أيتهما الأولى. فقيل: يتحرى. لأنه نسي 
الترتيب فجاز له التحري كما في القبلة. وقيل: لا يتحرى. بل يلزمه ثلاث صلوات: ظهر ثم 
عصر ثم ظهر. لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلم يجز له التحريا. 


)١(‏ انظر: شرح العمد 558/5 والعدة ۵ /۱۵۷۸- ۱۵۸۷ والإحكام للآمدي ؛ /۱۷۲- ۱۸٠۰‏ وشرح تنقيح 
الفصول ص:1 ؟؛. ورفع الحاجب ٤۵١-٤٤۸/١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ۳/١‏ والتحبير شرح 
التحرير ۳۸۸۹/۸- ۳۹۱۰. والتقرير والتحبير 1 /4 5١1-19‏ . 

(؟) انظر: العدة ۵ / 1015-1590 والإحكام للآمدي ؛ -181١/‏ 184 ورفع الحاجب ٤۵۱/١‏ ١۵ء‏ والقواعد 
للحصني ۲۲۲/۲. .٠۲۵‏ والتقرير والتحبير ٠١٠١۳۰۱/۲‏ . 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب .۸۷/١‏ 41.4۵ والشرح الكبير لابن قدامة ٠۳۲-۱۳۰/٠‏ ومنح الجليل 
1١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص:؟ 18 . 

)٤(‏ انظر: المجموع شرح المهذب 31/1. والشرح الكبير لابن قدامة ۱۷٤ ۱۷۳/١‏ والأشباه والنظائر لابن 
الوكيل ١/ا,‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي ٠١/١‏ والمنثور ٠٠0/۲‏ والإنصاف ۱۷۳/۲ ۸۷٤‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص:3. ومنح الجليل 181/١‏ . 

(4) هذا التفريع بناء على وجوب الترتيب في الفوائت. انظر: المجموع شرح المهذب ١5‏ /05. والشرح 
الكبير لابن قدامة 111/7. وشرح فتح القدیر .٤4۲/١‏ ومنح الجليل 188/١‏ 189 . 
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المبحث السادس: أن يكون الاحتجاج بالظن في محل لا يطلب فيه العلم. 
يشترط لحجية الظن أن يكون في موضع لا يطلب فيه القطع واليقين. وهذا مذهب 
أكثر الأصوليين!". 
قال أبو الحسين البصري(ت ٠١١‏ ه|:(( الأول إما أن نكون تعبدنا فيه بالعلم فلا نقبل 
فيه خبر الواحد)|!". 
وقال أبو المعالي الجويني (ت 128 4ه): ([..التهسك .. بالظواهر في مواضع القطع 
باطل))!". 
وقال السمرقندي(ت 59 دها:(|..يوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علماً قطعياً. فلا 
يكون حجة فيما يبتنى على العلم القطعي والاعتقاد حقيقة ٠))‏ 
وقال الشاطبي (ت ١۷۹ه):((..إذ‏ الظن لا يقبل في العقليات |)!*. 
وذهب بعض الأصوليين. كشيخ الإسلام ابن تيمية(ت8 الاه) والصنعاني 
أت ١16ه)‏ إلى أن ذلك مقيد بما إذا استطاع تحصيل ما يفيد العلم واليقين. وإما عند 
العجز عنه فيجوز حينئذ الاستدلال بما يفيد الظن. 
قال شيخ الإسلام: |( ما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من 


+ مع 04 ووو ك وو و 


ذلڪ. ڪقوله: ۴ أَعَلموأ أرك لَه شَدِيدَ لقاب وان الله عفور جيم 4 وقوله: ۴ فاعلمٌ 
َنم لاله إلا انه وَاَسْتَمْفْرَ دي £ . وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله به. وقد 
تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد. كقوله تعالى: +( اتواه ٥ا‏ 
أُسْتَطعْمهٌ )4 وقوله عليه السلام: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم” أخرجاه في 
الصحيحين. فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند 


)١(‏ انظر: المعتمد .0۷٠۰/۲‏ 444. والمنخول ص:11. وشفاء الغليل ص:٠٠1.‏ ؟١1,:‏ والواضح لابن عقيل 
٤‏ وميزان الأصول ص:18 5. ومفاتيح الغيب ۱۷/۲١‏ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 1۲/١‏ 
والمسودة ۷۱۲/۲. ومفتاح الوصول ص:؛ .١3‏ ورفع الحاجب ۵۲۰/۱ ۲۳۹/۲ ٠1؟.‏ والإبهاج 45/١‏ 
والموافقات -7١/١‏ 54. وغاية الوصول شرح لب الأصول ۱۷۲/١‏ وإجابة السائل شرح بغية الآمل١/؟١٠.‏ 

(؟) المعتمد .01١/5‏ 

. ٤۹1/۲ البرهان‎ )۳( 

. ميزان الأصول ص:1؟1‎ )٤( 

.7١/١تاقفاوملا‎ )4( 
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كثير من الناس مشتبهاً لا يقدر فيه على دليل يفيد اليقين لا شرعي ولا غيره لم يجب 
على مثل هذا في ذلك مالا يقدر عليه. ولیس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول 
غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين. بل ذلك هو الذي يقدر عليه )|!". 

وقال الصنعاني:(( فمن استطاع الدليل العلمي لا يعدل إلى غيره» ومع إعوازه يعدل 
إلى الظني الأقوى فالأقوى سواء كان في مسائل أصول أو فروع ))". 

وقد كان لهذا أثر عميق في مسائل أصلية وفرعية. منها: 

-١‏ حجية الدلائل النقلية في أصول الاعتقاد: 

ذهب الرازي وبعض أتباعه من الأشعرية إلى أن الدلائل النقلية لا يحتج بها في أصول 
الاعتقاد. لأنها لا تفيد إلا الظن. 

وهذا يخالف ما عليه الكافة من الاحتجاج بها في العقائد. لأنها قد تفيد اليقين. ولأن 
مسائل الاعتقاد منها ما هو مقطوع بحكمه ومنها ما هو مظنون. ولذا صح الاحتجاج فيها 
بالمظنون من الأدلة النقلية!". 

؟- حجية خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد: 

ذهب أكثر الأصوليين من المعتزلة و الأشعرية و الماتريدية إلى أن أخبار الآحاد لا 
يحتج بها في العقائد لأنها إنما تفيد الظن. والعقائد يطلب فيها القطع واليقين. 

وذهب أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أصوليين وفقهاء ومحدثين 
إلى أنها حجة فيهاء وذلك إما لأن خبر الآحاد الصحيح يفيد العلم وإما لأن أخبار الآحاد في 
العقائد قد اقترن بها ما يقتضي القطع بمفادهاء من تلق لها بالقبول أو غيره. وإما لأنها- 


. 07/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) الأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية ص:١؟!‏ . 

(؟) انظر: أساس التقديس للرازي ص:۲۲۲. ومعالم أصول الدين .10/١‏ ومفاتيح الغيب ؟/35. والمحصول 
١8-1‏ . ونفائس الأصول ۱۰۷۱/۲- ۱۰۸1 ودرء تعارض العقل والنقل ۰۲۲/۱ ۸۳/۲ 378/0 384 
ومجموع الفتاوى ۱٤۱/١١ ,511//1١‏ والصواعق المرسلة .11١ -104/١‏ والمواقف للعضد مع شرحه 
للجرجاني ۵⁄/۲. والتحبير شرح التحرير -/1١/5‏ 15/, وغاية الوصول شرح لب الأصول 21/١‏ . 
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LED 


عند انتفاء الأدلة العلمية الصحيحة- أرجح من الأدلة العقلية التي يستعملها المتكلمون, 
وإما لأن العلم ليس شرطاً في جميع مسائل الاعتقاد. 

؟- حجية القياس في مسائل الاعتقاد: 

ذهب بعض الأصوليين إلى أن القياس متى ما كان مفاده قطعياً استدل به في 
المسائل الاعتقادية. لعموم أدلة القياس. ولاستعمال القرآن له في تقرير مسائل عقدية. 

وذهب فريق آخر إلى منع الاستدلال به في العقائد. لأنها قطعية والقياس إنما يفيد 
الظن فلا يصح الاستدلال به فيهاا". 

- الاستدلال بالأدلة الظنية في مسائل أصول الفقه: 

الأدلة الظنية تشمل خبر الواحد والقياس والظواهر ونحوها مما لا يقطع بهء وقد 
اختلف الأصوليون في صحة الاستدلال بها في إثبات القواعد الأصولية. فأطلق الجمهور 
المنع. لأن المطلوب فيها القطع. واتجه آخرون إلى التفريق بين القواعد الأصولية. فالكبار 
منها كحجية خبر الواحد والإجماع والقياس يلزم فيها القطع فلا تثبت بالظن. وما 


)١(‏ انظر: المعتمد 317١/1‏ والتمهيد لابن عبد البر .۸/١‏ والإحكام لابن حزم -٠١75/١‏ ۱۲۸ وقواطع الأدلة 
۲ والواضح 511/4 .۳۸٤‏ وميزان الأصول ص:؛؟4. وأساس التقديس ص:٠٠٠.‏ ومفاتيح الغيب 
9 و المستصفى 17/41/1١‏ والإحكام للآمدي ۷0/۲. وشرح تنقيح الفصول ص:١/؟.‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل 01/١‏ ؟2. ومجموع الفتاوى ۰۳۳۷/۱۱ ,111-101/1٠١ 114٠‏ ومختصر الصواعق المرسلة 
ص:1-1478١3.‏ والبحر المحيط ۲1۲/۲ والمواف قات ۲۰/۱ والتحبير شرح التحرير ٤‏ /۱۸۱۷- 1814 
ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص:! ٠١۵ ٠١‏ . 

وهذا من حيث التقعيد والتنظير. وأما من حيث واقع مسائل الاعتقاد. فما جاء التكليف به من الشارع. 
كالتوحيد والصفات والنبوة والقدر ونحوها. فقد أقام عليه الأدلة القاطعة المانعة من العذر. وهي مجموع 
ادلة من نصوص قرانية صريحة. وسنن نبوية متواترة أو مشهورة أو احادية متلقاة بالقبول. وإجماعات 
واثار سلفية. ومعاني عقلية صحيحة. 

ولذالم يكن أمام أهل الأهواء إلا رفض الاستدلال بالنقل على مسائل الاعتقاد إما بدعوى أنها لا تثبت إلا 
بالعقل لثلا يلزم الدور. وإما بدعوى أنها لا تفيد اليقين. 

(۲) انظر: العدة 6 ,1518٠١ -1١177/‏ وشرح اللمع ؟//31/!- ,/1٠‏ والمنهاج للباجي ص:۲٥١.‏ والبرهان 4۱/۲ و 
المستصفى 14/۲. والتمهيد لأبي الخطاب 570/7- 514. وميزان الأصول ص: ف 1.44 24 وروضة الناظر 
0/7 والمحصول ۵ /۳۳۸-۲۲۲. ودرء تعارض العقل والنقل -15٠/1‏ 153, وشرح مختصر الروضة 
/-508. وإعلام الموقعين -110/١‏ ۱۳۵ ومفتاح الوصول ص: 13 والإبهاج ۱۳۱/۲ ۱١۲‏ والبحر 
المحيط 17/43 717 1ت ؟لا. 
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سواها فيكفي فيها الظن. وذهب فريق ثالث إلى صحة الاستدلال بها مطلقاً لأن لا يلزم 
فيها القطع". 

۵- التقليد في العقائد: 

اختلف الأصوليون وغيرهم في حكم التقليد في قضايا الاعتقاد على آقوال. أبرزها 
ثلاثة: القول الأول: أن التقليد غير جائز في العقائد. وهو مذهب كثير من الأصوليين 
والمتكلمين. لأن المطلوب فيها القطع. والقطع لا يحصل بالتقليد. والثاني: جوازه. وهو 
مذهب طائفة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء ونسب إلى السلف. لعموم أدلة جواز 
التقليد. ورفعاً للحرج عن العوام والثالث: منعه في التوحيد والرسالة دون باقي المسائل, 
وهو مذهب بعض الحنابلة. لأنهما ركنا الإسلام فوجب فيهما اليقين. ولايحصل 
بالتفليدا"ا. 

1- قرآنية القراءة الشاذة: 

المراد بالقراءة الشاذة: مالم يتواتر. فقيل: ما عدا السبع. وقيل: ما عدا العشر. 
وقيل: الشاذة هي ما صح سندها وخالفت الرسم أو العربيةا". 

ومن أشهر أمثلتها قراءة ابن مسعود رضي الله عنه إذا خالفت قراءة الجماعة. 


)١(‏ انظر: العدة 44۷/۲ وشرح اللمع ٠١ 414 518 .118/١‏ والتلخيص في أصول الفقه١//!١٠.‏ و 
المستصفى 191.415/15. وشفاء الغليل ص:1۰۲. والواضح ۵ /۲۲۱. والتمهيد لأبي الخطاب ۱۲/۲۰۳۷۱/۱. 
٠٠‏ وروضة الناظر .۸۸0/١‏ والإحكام للآمدي 5 /81, ٤١‏ وشرح تنقيح الفصول ص:/ 2,7١8 7١‏ 
ونفائس الأصول .۱٤۸ 14۷/١‏ وشرح مختصر الروضة ۱۳۰/۲ والإبهاج .٤۲/۲‏ ورفع الحاجب ۲۳۹/۳ 
٠‏ والموافقات ١/١؟.‏ وإجابة السائل شرح بغية الآمل ٠١5/1١‏ ؛ .٠١3 ٠١‏ والأجوبة المرضية عن الأسئلة 
الصعدية ص:17١1-١15.‏ ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص: ۱۹١د .٠١١‏ 

(۲) انظر: شرح العمد 5/1١؟.‏ والعدة ؛ //1511 1518 وشرح اللمع ۱٠١۹ -٠٠١1//5‏ والتبصرة ص: ,4١7 2١١‏ 
والإحكام لابن حزم .1115/7١‏ والمنخول ص:۲٥‏ ٤ء‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٤‏ /۲۹1. والوصول إلى الأصول 
۲ والإحكام للآمدي ؛ /۲۲۹- ۲٠١‏ وشرح تنقيح الفصول ص: 117١:17١٠‏ والمسودة -1114/١‏ 
1 ومجموع الفتاوى ۲۰۲/۲۰- .5١4‏ وشرح الكوكب المنير ؛ /0۲۲. 0۳۹. وفواتح الرحموت ۱/۲ء). 
والأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية ص‌:۱۲۷-١١٠.‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط :.:!25/١‏ والتحبير شرح التحرير ٠۳۵۹/۲‏ والإتقان في علوم القرآن 5٠5/1‏ وفواتح 
الرحموت .١11/١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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LED 


وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها ليست قرآناً لأن طريق ثبوت القرآن العلم. ولم 
يتحقق فيهاء وقيل: هي قرآن لثبوتها بطريق صحيح. والتواتر ليس شرطًًا!. 

۷- قرآنية البسملة: 

والمراد البسملة في غير سورة براءة فإنها ليست آية من أولها بلا خلاف. وغير 
سورة النمل فهي بعض أية منها بلا شك. 

وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها قرآن. وإن اختلفوا بعد ذلك هل هي آية من 
السورة أو بعض آية. أوآية مستقلة في أول كل سورة ؟. وذلك لثبوتها بطريق مفيد 
للعلم. وهو ثبوتها في المصحف بخط المصحف. مع إجماع الصحابة على أنه لايكتب في 
المصحف غير القرآن. وبالغوا حتى جردوه من أسماء السور والتخميس والتعشيرا". 

وذهب بعضهم كمالك (ت137ه) والأوزاعي(ت ۷١١ه)‏ والباقلاني إلى عدم قرانيتهاء 
لأن القرآن لا يثبت إلا بطريق قاطع متواتر. ومجرد ثبوتها في المصحف مع اختلاف الناس 
فيهالا يفيد العلما"ا. 

۸- شرط جواز الشهادة: 

الشهادة لا تجوز إلا بما علمه الشاهد برؤية أو سماع بنفسه. فلا يكفي السماع من 
الغير. لأن المطلوب فيها العلم. لكن جوزوا الشهادة بالتسامع والاستفاضة في مواضع. 
لتعذر العلم أو تعسره فيها. 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة 11-41/5,. والمستصفى ١-۹/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب 517/1 18. وأصول 
السرخسي 18١ ۲۷۹/١‏ والإحكام للآمدي ۲۱۲/۱ ؟11: ومجموع الفتاوى 405-5941/115. والبحر 
المحيط 4174/١‏ والغيث الهامع ٠٠1-1١۲/١‏ والتحبير شرح التحرير ؟15117-1541/1, والإتقان في علوم 
القرآن ؟/491- ١٠4وفواتح‏ الرحموت ٠1/۲‏ ۱۷ ومراقي السعود ص:49-١١٠.‏ 

(؟) التخميس هو التعليم والفصل بين كل خمس آيات بعلامة. والتعشير ما ڪان بين كل عشر آيات. 

انظر: البيان في عد آي القرآن للداني ۳1.۲۹/١1‏ والجامع لأحكام القرآن :41-1417/١‏ والجوهرة النيرة لأبي 
بكر الحداد 1 /101. 

(؟) انظر: المستصفى ۲۰-۱۲/۲. والإحكام للآمدي ١/1١؟,‏ ۲۱۷ ومجموع الفتاوى ۳۹۸/۱۲. 519. ومفتاح 
الوصول ص:؛ 13, والبحر المحيط -41/1/١‏ 171 4: والغيث الهامع ١٠٠١/١‏ والتحبير شرح التحرير 
۱۳۷1-۳ ومراقي السعود ص:48. وفواتح الرحموت .٠١/١‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع ٤١۱/١‏ والمغني .161١01158/14‏ 151 ومغني المحتاج ؛ -٤٤۵/‏ 58 4.: والفقه الإسلامي 
للزحيلي 249/71 01۰ . 
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الخاتمة 

في ختام هذا البحث أذكر أهم النتائج: 

-١‏ أن الظن في لغة العرب ولغة الشرع يطلق على عدة معان. منها: الشك. 
والاحتمال الراجح. واليقين. 

؟- أن الظن بمعنى الاحتمال الراجح حجة في الشرع بالإجماع. والخلاف في حجيته 
حادث بعد انصرام القرون المفضلة. 

؟- أن الحكم بحجية الظن أصل مقطوع به في الشريعة. 

؛- أن من أهم أسباب الخلاف في حجية الظن: حصول قدر من الاشتراك في دلالة 
الظن. واشتهار معناه الاصطلاحيء مما أدى ببعض الناس إلى الخلط بين مفهومه في 
الشرع ومفهومه في الاصطلاح . 

د - يشترط لحجية الظن ستة شروط: 

الأول: أن يكون الظن ناشتاً عن أمارة مفيدة للظن. 

الثاني: ألا يقوم دليل على إلغاء الظن. 

الثالث: أن يقوم دليل شرعي على اعتبار الظن إذا كان في مجال العبادات أوما في 
معناها. 

الرابع :ألا يعارض الظن مثله أو ما هو أقوى منه. 

الخامس: ألا يكون دليل العلم قائماً. 

السادس: ألا يكون الاحتجاج بالظن في محل يطلب فيه العلم. 

1- أن هذه المسألة ذات أثر عميق وواسع في شتى العلوم الشرعية. خصوصاً فيما 
يتعلق بشروط حجية الظن . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبة. 
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عشم 


فهرس المصادر والمراجع 

-١‏ الإبهاج في شرح المنهاج. لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين. كتب هوامشه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 5 ٠‏ اه 

؟- الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي. تحقيق مركز الدراسات القرآنية. مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. ١١١١ه.‏ 

؟- إجابة السائل شرح بغية الآملء للصنعاني. تحقيق حسين السياغي وحسن الأهدل. مؤسسة الرسالة 
بيروت. الطبعة الأولى. ١14/7‏ م. 

-٤‏ الأجوبة المرضية على الأسئلة الصعدية. للصنعاني. ضمن مجموع فيه سبع رسائل للصنعاني. تحقيق 
محمد المقطري. دار ابن حزم بيروت. الطبعة الأولى. 54 1اه. 

- الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي. تحقيق: الدكتور سيد الجميلي. الطبعة الأولى 
اه 

1- الإحكام في أصول الأحكام. لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي. حققه وراجعه لجنة من العلماء دار 
الحديث بالقاهرة. الطبعة الأولى ؛ ١‏ 4اه. 

۷- إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد الباجي. تحقيق: عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي 
بيروت. الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

6- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد. تحقيق أحمد محمد شاكر. مكتبة السنة 
بالقاهرة. الطبعة الأولى. ١غ‏ اه. 

9- أحكام القرآن. للشافعي.تحقيق عبد الغني عبد الخالق, دار الكتب العلمية. بيروت. ١٠1اه.‏ 

-٠‏ أحكام القرآن. لابن فرس. تحقيق طه علي بوسريج. دار ابن حزم ببيروت. الطبعة الأولى. 71 4اه. 

-١١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. لمحمد بن علي الشوكاني؛ تحقيق: أبي مصعب محمد بن سعيد 
البدريء دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

-1١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. الطبعة 
الثانية. ٠غ‏ اه. 

؟١-‏ أساس التقديس. لفخر الدين الرازي. مطبعة كردستان. /؟7١اه.‏ 

4 الأصل والظاهر في القواعد الفقهية. للدكتور أحمد الرشيد. جامعة الإمام. الطبعة الأولى. 419 اه. 


۵- أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول. لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي. تحقيق محمد 
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محمد تامر. مكتبة عباس أحمد الباز بمكة المكرمة, الطبعة الأولى ١47١‏ ه. 

7- أصول السرخسي. لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي. حققه: أبو الوفاء الأفغاني. لجنة إحياء 
المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن. مطابع دار الكتاب العربي. 17 7اه. 

۷-أصول الشاشي. لأبي علي الشاشي. وبهامشه عمدة الحواشي. دار الكتاب العربي. بيروت.؟١1اه.‏ 

۸-أصول الفقه لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي. حققه وعلق عليه: الدكتور فهد بن محمد 
السدحان. مكتبة العبيكان الرياض. الطبعة الأولى ٠١‏ 4اه. 

4- أصول الفقه» لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي» تحقيق: عبدالمجيد تركي؛ دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى 3114ام. 

-٠‏ أصول الفقه الإسلامي. لوهبة الزحيلي. دار الفكر دمشق. الطبعة الأولى 1 ٠‏ ؟اه. 

-١‏ الاستقامة. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم. الطبعة الثانية, ١3‏ 4اه. 

؟1- الأشباه والنظائر. لتاج الدين السبكي. تحقيق عادل عبد الموجود وعلي عوض. دار الكتب العلمية, 
بيروت. الطبعة الأولى. ١١غاه.‏ 

۳-الأشباه والنظائر. للسيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ۹۸۲١م.‏ 

1- الأشباه والنظائر. لابن الوكيل. تحقيق الدكتور أحمد العنقري والدكتور عادل السويح. مكتبة الرشد. 
الرياض. الطبعة الأولى. ١١١١ه.‏ 

4 الاعتصام. لأبي إسحاق الشاطبي. تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان. الدار الأثرية بعمان. الطبعة 
الثانية ۸١١٤١ه.‏ 

7' إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن قيم الجوزية. راجعه وقدم له: طه عبد الرؤف سعد دار الجيل 
ميروت»: 

۷-إغاثة اللهفان. لابن القيم. تحقيق محمد الفقي. دار المعرفة ببيروت . 

الأنساب. للسمعاني. تحقيق عبدالله بن عمر البارودي. دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى. /49ام. 

1 إيضاح المسالك إلى قواعد مالك. للونشريسي. تحقيق الصادق الغرياني. منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي. ليبياء الطبعة الأولى. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لابن نجيم. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية . 

١؟-‏ البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين الزركشي. قام بتحريره: عبد القادر عبد الله العاني. راجعه 


عمربن سليمان الأشقر, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت. الطبعة الثانية ١١١اه.‏ 
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۲- بدائع الفوائد. لابن القيم. دار الكتاب العربيء بيروت . 

1- بدائع الصنائع لأبي بكر الكاساني. تحقيق محمد خير حلبي. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الأولى ١٠٠اه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي. دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة 
العاشرة ١8‏ 1اه 

د"- بذل النظر في الأصول. لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي. تحقيق: محمد زكي عبد البرء مكتبة دار 
التراث القاهرة. الطبعة الأولى ١١؟اه.‏ 

1 البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني. حققه: عبد العظيم محمود الديب. دار الوفاء. الطبعة 
الثالثة ١١٤١ه.‏ 

۷- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» تأليف: شمس الدين محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني» 
تحقيق: محمد مظهر بقاء مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

8 البيان في عد آي القرآن. لأبي عمرو الداني. تحقيق غانم الحمد. مركز المخطوطات والتراث بالكويت. 
الطبعة الأولى؛ ؟١غاه.‏ 

4 بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام. لابن القطان. تحقيق الحسين آيت سعيد. دار طيبة. الرياض. 
الطبعة الأولى. ۸١١١ه.‏ 

- تاج العروس. لمحمد مرتضى الزبيدي. دار صادر بيروت. 

١‏ -تاريخ بغداد» تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المكتبة السافية؛ المدينة 
المنورة. 

45 - التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي. تحقيق: محمد حسن هيتودار الفكر دمشق. مصورة 
عن الطبعة الأولى ٠98ام.‏ 

؟4- تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام. لابن فرحون. تحقيق جمال مرع شلي. دار الكتب 
العلمية. بيروت. 5١‏ غاه. 

؛:- التحبير شرح التحرير, لعلاء الدين المرداوي. تحقيق: الدكتور عبد الرحمن الجبرين. والدكتور عوض 
القرني. والدكتور أحمد السراح. مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى ١‏ اه 

4؛- التحرير في أصول الفقه. لكمال الدين بن الهمام. بشرحه تيسير التحرير توزيع دار البازفي مكة 
المكرمة. 


1- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للمباركفوري. دار الكتب العلمية: بيروت . 
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۷-التعريفات. لعلي بن محمد الجرجاني. ضبطه وفهرسه: محمد بن عبد الحكيم القاضي. دار الكتاب 
المصري بالقاهرة. ودار الكتاب اللبناني ببيروت. الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

التفسير البسيط للواحدي. تحقيق مجموعة من الباحثين. نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. الطبعة الأولى. ١١٠١١ه.‏ 

4- تفسير الطبري. لابن جرير الطبري. تحقيق مجموعة. دار السلام بمصر. الطبعة الثالثة ۹١اه‏ . 

٠‏ - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الثانية 1٠ ٠/‏ اه. 

-۵١‏ تفسير النسفي. لعبد الله بن أحمد النسفي. اعتنى به عبد المجيد حلبي. دار المعرفة ببيروت. الطبعة 
الأولى 47١‏ اه. 

45- التقريب والإرشاد. لأبي بكر الباقلاني. تحقيق الدكتور عبدا لحميد أبوزنيد. مؤسسة الرسالة, الطبعة 
الأولى. ١١١٤١ه.‏ 

47- التقريب لحد المنطق. لابن حزم. تحقيق إحسان عباس. منشورات دار مكتبة الحياة. 

4- تقريب الوصولء لابن جزي. تحقيق الدكتور محمد المختار الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية. القاهرة, 
الطبعة الأولى. 5١غاه.‏ 

4- تقرير القواعد وتحرير الفوائد. لابن رجب. تحقيق أبي عبيدة مشهور آل سليمان. دار بن القيم ودار ابن 
عفان. الطبعة الثانية, ۹١١١ه.‏ 

1 4- التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالي الجويني. تحقيق: عبد الله جولم النيبالي. وشبير أحمد العمري. 
مكتبة دار الباز مكة. الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

۷-التقرير والتحبير. لابن أمير الحاج. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية ١١١اه.‏ 

۸-تقويم الأدلة. للدبوسي. تحقيق خليل الميس. مكتبة عباس أحمد الباز بمكة. الطبعة الأولى. ١١١١ه.‏ 

4- التمهيد في أصول الفقه. لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني المعروف بأبي الخطاب. تحقيق: 
مفيد أبوعمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة 
أم القرى. الطبعة الأولى ٠1‏ 1اه. 

- التمهيد. لابن عبدالبر. تحقيق جماعة من العلماء. المملكة المغربية. مطبعة فضالة. الطبعة الثانية. 
۲ ھ. 

-١‏ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. للذهبي. تحقيق مصطفى أبو الغيط دار الوطن. الرياض؛ ١١‏ 4اه. 


؟1- تنقيح الفصول. لشهاب الدين القرافي. تحقيق: طه عبد الرؤف سعد. دار الفكر بالقاهرة. مكتبة 


مجلة العلوم الشرعية 
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DX 


الكليات الأزهرية بالقاهرة ۹۲۳١١ه.‏ 


۳- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. للصنعاني. تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. المكتبة السلفية. 


4- التوضيح على التنقيح. لصدر الشريعة الحنفي. ضبطه زكريا عميرات. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
الأولى ١١١٤اه.‏ 


۵- تيسير التحرير على كتاب التحرير لأمير بادشاه. دار الباز مكة المكرمة. 

71- ثمرات النظر في علم الأثر ‏ للصنعاني. تحقيق رائد بن صبري بن أبي علفة. دار العاصمة. الرياض. ١١١١ه.‏ 

۷- الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار الكتب العلمية ببيروت. 
الطبعة الأولى 4٠8‏ اه. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق على سيد صبح مدني. مطبعة 
المدني. مصر. 

4 الجواهر المضية في طبقات الحنفية. لاقرشي. تحقيق عبدالفتاح الحلو. دار العلوم. الرياض. 19؟اه. 

-٠‏ الجوهرة النيرة لمختصر القدوري. لأبي بكر بن علي الحداد. المطبعة الخيرية: القاهرة. الطبعة الأولى. 
لكلاف 

-۷١‏ حاشية الصنعاني على المحلى لابن حزم. مطبوع مع المحلى. دار التراث بالقاهرة. 

؟/- حاشية ابن عابدين. دار الفكر. بيروت. 7١‏ 1اه. 

7- الحدود في الأصول. لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك. قرأه وقدم له وعلق عليه: محمد السليماني. 
دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة الأولى. ٩۱۹۹م.‏ 

- الحدود الكلامية والفقهية. لأبي بكر الصقلي. تحقيق محمد الطبراني. دار الغرب الإسلامي. تونس. 
الطبعة الأولى ٠٠١/8‏ م. 

۵- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء. للقفال الشاشي. تحقيق ياسين دراكنة. مؤسسة الرسالة, 
بيروت. الطبعة الأولى. ٠/9ام.‏ 

71 درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم. نشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود. الطبعة الأولى ١١‏ غاه. 

1 - الذخيرة. للقرافي. تحقيق محمد حجي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. ٤‏ 99ام. 


- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فرض. للسيوطي. تحقيق خليل الميس. دار الكتب 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ١”‏ غاه. 

4- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي. تحقيق: علي معوض. وعادل عبد الموجود. 
عالم الكتب. بيروت. الطبعة الأولى 4194 اه. 

-٠‏ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. لأبي على الشوشاوي. تحقيق: الدكتور / أحمد السراح. 
والدكتور /عبد الرحمن الجبرين. مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

1- روضة الناظر وجنة المناظر. لابن قدامة. تحقيق: الدكتور عبد الكريم النملة. مكتبة الرشد بالرياض. 
الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

47- زاد المعاد في هدي خير العباد؛ تأليف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ببيروت» ومكتبة المنار بالكويت؛ الطبعة السادسة عشرة 1١8‏ اه. 

/-سنن الترمذي ”جامع الترمذي” لمحمد بن عيسى الترمذي. إشراف الشيخ صالح بن عبد العزيز ال 
الشيخ. توزيع جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. الطبعة الثانية ١٤اه‏ 

.ها1١1/ سنن الدارمي. تحقيق فواز زمرلي وخالد العلمي. دار الكتاب العربيء الطبعة الأولىء بيروت.‎ -٤ 

4- سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستني. إشراف الشيخ صالح آل الشيخ توزيع جهاز 
الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. الطبعة الثانية ١١١١ه.‏ 

7- سنن ابن ماجه. لمحمد بن يزيد ابن ماجه. إشراف الشيخ صالح آل الشيخ. توزيع جهاز الإرشاد 
والتوجيه بالحرس الوطني. الطبعة الثانية ١؟4اه.‏ 

1/- السنن الكبرى. للبيهقي. تحقيق محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز بمكة. ١6‏ 4اه. 

- السنن النسائي الكبرى. تحقيق تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كردي حسن. دار الكتب 
العلمية بيروت. الطبعة الأولى. بيروت؛ ١١]اه.‏ 

84 سير أعلام النبلاءء لشمس الدين الذهبي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد العرقسوسي. مؤسسة 
الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى ١7‏ 1اه. 

-٠‏ شرح التلويح على التوضيح. للتفتازاني. ضبطه زكريا عميرات. دار الكتب العلمية, بيروت. الطبعة الأولى 
1اغاه 

-١‏ شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الفكر للطباعة 

والنشر. القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 3117اه. 


۲- شرح الزرقاني على الموطاً. دار الكتب العلمية, بيروت. الطبعة الأول ١١؟اه.‏ 
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47- شرح صحيح البخاري. لابن بطال. تحقيق أبي تميم ياسر إبراهيم. مكتبة الرشد. الطبعة الثانية ١١١اه.‏ 

4- شرح العمد لأبي الحسين البصري. تحقيق عبدالحميد أبوزنيد. مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 
الطبعة الأولى ١٠غ]اه.‏ 

- شرح العمدة. لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق سعود بن صالح العطيشان. مكتبة العبيكان. الرياض. 
الطبعة الأولى. ١١١١ه.‏ 

1- شرح غاية السول. ليوسف بن حسن بن عبد الهادي. تحقيق: أحمد طرفي العنزي. دار البشائر 
الإسلامية. بيروت. الطبعة الأولى ١١١١اه.‏ 

۷- شرح صحيح مسلم . للنووي. مؤسسة الكتب الثقافية . 

۸- شرح فتح القدير, لكمال الدين بن الهمام. المكتبة التجارية بمكة ودار الفكر ببيروت. الطبعة الثانية. 

4 الشرح الكبير, لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي. ومعه المقنع والإنصاف. تحقيق: الدكتور 
عبد الله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلوى هجر للطباعة والنشر, الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

-٠٠‏ الشرح الكبيرللرافعي. تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
الأولى. ١١١٤١ه.‏ 

-٠١‏ شرح الكوكب المنير. لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز ١٠1اه.‏ 

۲- شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي. تحقيق: عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي. بيروت. الطبعة 
الأولى ۸١١١ه.‏ 

-٠١7‏ شرح مختصر الروضة. لنجم الدين الطوفي. تحقيق: الدكتور عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. الطبعة الأولى ١٠غاه.‏ 

؛ ٠١‏ - شرح المنهج المنتخب إلى قواع د المذهب. للمنجور. تحقيق محمد الشيخ الأمين. دار عبدالله 
الشنقيطي 

-٠۵‏ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. للغزالي. تحقيق أحمد الكبيسي. مطبعة 
الإرشاد ببغداد, ۳۹۰٠ه.‏ 

1- صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق وتعليق محمود النواوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم ومحمد خفاجي. مكتبة الرياض الحديثة ومكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة. الطبعة 


الثانية 6 ٠‏ 1اه. 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
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-٠‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانء تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الثانية 
غاغاه 

۸- صحيح مسلم. للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري. حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي, 
دار الحديث بالقاهرة. الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

4- الصواعق المرسلة. لابن القيم. تحقيق على بن محمد الدخيل اللّه. دار العاصمة بالرياض. الطبعة الثانية, 
7اغاه. 

-٠‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. لابن القيم. تحقيق محمد حامد الفقي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. 

١-العدة‏ في أصول الفقه. لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي. تحقيق: الدكتور أحمد بن علي بن 
سير مباركي. الطبعة الثانية ١٠4اه.‏ 

-1١7‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, لابن الجوزي. تحقيق خليل الميس. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى. ٠"‏ غاه. 

. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. لبدر الدين العيني, دار إحياء التراث العربي. بيروت‎ - 1١ 

١١‏ - عون المعبود لشمس الدين العظيم آبادي, دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الثانية 4١3‏ اه. 

۵- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. لابن القصار. تحقيق الدكتور عبدالحميد السعودي. 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 751 اه 

7 غاية المرام في شرح مقدمة الإمام. لأحمد بن زكري التلمساني. تحقيق: محمد أودير مشنان. دار 
التراث بالجزائر ودار ابن حزم ببيروت. الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

-١١١‏ غاية الوصول شرح لب الأصولء لأبي يحيى زكريا الأنصاري. 

۸- غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. للحموي. دار الكتب العلمية. بيروت, الطبعة الأولى. 
٠‏ ھ. 

4- الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع. لأبي رزعة العراقي. تحقيق: مكتب قرطبة للبحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي. دار الفاروق بالقاهرة. الطبعة الأولى 7١‏ 1اه. 

٠-فتح‏ الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: الشيخ عبد العزيزبن 
عبد الله بن باز المكتبة السلفية, الطبعة الثالثة /ا٠‏ 4ه 


وك فتح القديرء للشوكاني. دار الفكر. بيروت. ۳ھ 
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-فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. لشمس الدين السخاوي. تحقيق د. عبدالكريم الخضير. ود. محمد 
بن عبدالله الفهيد. مكتبة دار المنهاج بالرياض. الطبعة الأولى 1 7؟اه. 

۳- الفروع؛ تأليف: شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح؛ راجعه: عبد الستار أحمد فراج؛ عالم 
الكتب» الطبعة الرابعة ؛ ١‏ 1اه. 

-١١‏ فضائح الباطنية. للغزالي. تحقيق عبد الرحمن بدوي. مؤسسة دار الكتب الثقافية بالكويت. 

الفقه الإسلامي وأدلته. للزحيلي. دار الفكر. الطبعة الثالثة. 1:9اه. 

7-الفهرست,. لابن النديم. تحقيق: رضا المازاندراني. دار المسيرة. الطبعة الثالثة 9/84١م.‏ 

۷-فواتح الرحموت. لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري. المطبوع مع المستصفى. دار الكتب 
العلمية بيروت. الطبعة الثانية المصورة عن الأولى سنة ١١7اه.‏ 

8 الفوائد البهية. لمحمد بن عبد الحي اللكنوي. الطبعة الأولى. ؛ ؟ ٠ه‏ على نفقة أحمد ناجي ومحمد 
الخانجي. مطبعة السعادة بمصر. 

4- القطع والظن عند الأصوليين. للدكتور سعد بن ناصر الشثري. دار الحبيبء الرياض. الطبعة الأولى. 
ءاه 

٠‏ - قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني. تحقيق: عبد الله الحكمي. 
مكتبة التوبة. الطبعة الأولى ۹١١١ه.‏ 

١-القواعد.‏ لأبي عبداللّه المقري. تحقيق الدكتور أحمد بن عبدالله بن حميد. نشر جامعة أم القرى. 

-القواعد. لأبي بكر الحصني. تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان والدكتور جبريل بن 
محمد البصيلي. مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة الأولى. 8١؟اه.‏ 

٣-قواعد‏ الأحكام في مصالح الأنام. لعز الدين بن عبد السلام. توزيع مكتبة ابن تيمية. القاهرة. 

17- القواعد والفوائد الأصولية. لابن اللحام. تحقيق محمد بن حامد الفقي. دار الكتب العلمية, بيروت. 
الطبعة الأولى. ٠"‏ ]اه 

- الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل. لفخر الدين الرازي. تحقيق أحمد حجازي السقاء دار الجيل. 
بيروت. الطبعة الأولى. ١١١١ه.‏ 

1-الكافي في فقه الإمام أحمد. لابن قدامة. تحقيق زهير شاويش. المكتب الإسلامي. الطبعة الخامسة, 
۸ ھ. 


۷-الكافية في الجدل. لأبي المعالي الجويني. تحقيق: فوقية حسين محمود. مكتبة الكليات الأزهرية 


حجية الظن- دراسة تأصيلية تطبيقية 
د. عبدالله بن سعد آل مغيرة 


بالقاهرة 99؟اه. 

۸- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلامي البزدوي. لعلاء الدين عبد العزيز البخاري. تحقيق: محمد 
المعتصم باللّه البغدادي. دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى ١١١اه.‏ 

4- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس, للعجلوني. دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الثالثة. / 1٠‏ اه. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. لأبي البقاء أيوب الكفوي. تحقيق: عدنان درويش 
ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 419اه. 

١-لسان‏ العرب. لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور, دار الفكر, الطبعة الأولى 4٠١‏ اه 

155 اللباب في علوم الكتاب. لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبليء تحقيق عادل عبد 
الموجود وعلي معوض. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 19؟اه. 

۳-المجتبى من السنن. لأحمد بن شعيب النسائي. إشراف الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. توزيع 
جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني. الطبعة الثانية ١؟4اه.‏ 

4 14- المبسوط. للسرخسي. دار المعرفة. بيروت. ٠4‏ 1اه. 

۵-المجموع شرح المهذب للنووي. تحقيق محمد نجيب المطيعي. دار عالم الكتب. الرياض. 71 اه 

11- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم دار عالم 
الكتب. الرياض. ١١١اه.‏ 

۷-المحصول في أصول الفقه. لابن لعربي. أخرجه واعتنى به حسين بن علي البدري. دار البيارق, الطبعة 
الأولى. ١٠١اه.‏ 

۸- المحصول في علم الأصول افخر الدين الرازي. تحقيق: طه جابر العلواني. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
الطبعة الثانية ١١١١ه.‏ 

48 المحلى. لابن حزم. تحقيق أحمد شاكر دار التراث. القاهرة. 

-٠١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: محمد بن الموصلي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ٠١3‏ 1اه. 

١-مدى‏ حجية الرؤيا عند الأصوليين. لعلي جمعة. النهار للطباعة والنشر. الطبعة الأولى. ١١١٠١ه.‏ 

۲-مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» تأليف: محمد الأمين الشنقيطي؛ الطبعة الأولى 410اه. 


١7‏ مراقي السعود إلى مراقي السعود. لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني. تحقيق: محمد المختاربن 
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ع 


محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. الطبعة الأولى ؟١4اه.‏ 

٤‏ - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح, لعلي القاري. تحقيق جمال عيتاني. دار الكتب العلمية بيروت. 
الطبعة الأولى. ١١١١ه.‏ 

7- المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكم الأمة. للصنعاني. ضمن مجموع في سبع رسائل. تحقيق 
محمد المقطري. دار ابن حزم بيروت. الطبعة الأولى. 54 1اه. 

۷-المستدرك على الصحيحين. للحاكم. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى. ١١غاه.‏ 

- المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالي. تحقيق: حمزة بن زهير حافظ. 

8 مسند أحمد بن حنبل. مؤسسة قرطبة . مصر. 

٠-مسند‏ عبد بن حميد. تحقيق صبحي بدري السامرائي. ومحمود الصعيدي. مكتبة السنة. القاهرة. 
الطبعة الطبعة الأولى. ١8‏ ؟اه. 

- المسودة في أصول الفقه لآل تيمية. تحقيق: أحمد بن إبراهيم الذروي. دار الفضيلة للنشر والتوزيع, 
الرياض. الطبعة الأولى ١١١٤١ه.‏ 

. المحباح المنير. للفيومي. مكتبة لبنان. بيروت. ۱۹۸۷م‎ -١17 

۳-المصنف. لابن أبي شيبة. تحقيق كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد. الطبعة الأولى ١9‏ 1اه. 

14- معالم أصول الدين. لفخر الدين الرازي. تحقيق طه عبد الرؤف سعد. دار الكتاب العربي. لبنان. ؛ ٠‏ 1اه. 

4- المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري. تحقيق: محمد حميد الله وآخرون. المعهد العلمي 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 84١اه.‏ 

1-المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. لبدر الدين الزأركشي. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. دار الأرقم بالكويت. الطبعة الأولى ؟ ١‏ 1اه. 

۷- معجم الأصوليين. لمحمد مظهر بقاء نشر جامعة أم القرى. 4١4اه.‏ 

-معجم البلدان للحموي. دار إحياء التراث العربيء بيروت. الطبعة الأولى. ١١٤٠د‏ . 8 معجم 
مقاليد العلوم. المنسوب للسيوطي. تحقيق محمد إبراهيم عبادة. مكتبة الآداب. القاهرة. ؛ ١‏ 4اه. 

.هاغ١5 معجم المؤلفين. لعمر رضا كحاله. مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة الأولى‎ -٠ 

-١11‏ معرفة الحجج الشرعية. لصدر الإسلام البزدوي. تحقيق الدكتور عبد القادر الخطيب. مؤسسة 


الرسالة. الطبعة الأولى؛ ٠١‏ غاه. 
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؟7١-‏ المغني. لابن قدامة. تحقيق. الدكتور عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوو هجر للطباعة والنشر. مصر. 
الطبعة الثانية ١٠؟اه.‏ 

-١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. لمحمد الشربيني الخطيب. مؤسسة التاريخ العربي. 
ودار إحياء التراث العربيء بيروت 1/1 1اه. 

-١4‏ مفاتيح الغيب. لفخر الدين الرازيء دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى. ١‏ 4اه. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني. تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار الكتب العلمية. بيروت ١"‏ 1اه. 

71 مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. دار القلم في بيروت والدار 
الشامية في بيروت. الطبعة الأولى ١١٤اه‏ 

۷-المقاصد الحسنة. للسخاوي. صححه وعلق عليه عبد الله بن محمد الصديق. دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الأولى. ١١١١ه.‏ 

۸-مقاصد الشريعة. لابن عاش ور. تحقيق محمد الطاهر الميساوي. دار الفجر ودار النفائس. الطبعة 
الاولى. ١7غاه.‏ 

4- مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس. تحقيق: عبد السلام هارون. دار الجيل بيروت. الطبعة الأولى ١١غاه.‏ 

-1٠‏ المنثور في القواعد. للزركشي. تحقيق تيسير فائق محمود. نشر وزارة الأوقاف في الكويت. 

1٠‏ منح الجليل شرح على مختصر خليل. للشيخ محمد عليش. دار الفكر. بيروت: ١5‏ 1اه. 

المنخول: للغزالي. تحقيق محمد حسن هيتو. دار الفكر. دمشق. الطبعة الثانية. ٠5‏ 1اه. 

15- المنهاج في ترتيب الحجاج, للباجي. تحقيق عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي. الطبعة الثانية, 
۷م . 

.ها٠١٤١ منهاج الوصول. للبيضاوي. بشر حه الإبهاج. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى.‎ -٣ 

5 الموافقات. لأبي إسحاق الشاطبي. علق عليه الشيخ عبد الله دراز, دار المعرفة بيروت. 

۵-المواقف. لعضد الدين الإيجي. بشرحه للسيد الجرجاني. ضبطه وصححه: محمود عمر الدمياطي. 
منشورات محمد علي بيضون بيروت. الطبعة الأولى 214اه. 

7- موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي. وصبحي السيد جاسم السامرائي. مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى ١١١١اه.‏ 


۷-الموسوعة الفقهيةء إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية ١٠4اه.‏ 
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- موسوعة القواعد الفقهية. للدكتور محمد صدقي البورنو. الطبعة الأولى. ١١١١ه.‏ 
۹- ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي. تحقيق: محمد زكي عبد البرء مكتبة دار التراث. الطبعة 
الثانية ۸١٤١ه.‏ 
النبذ في أصول الفقه. لابن حزم. تحقيق محمد بن حمد الحمود. مكتبة دار الإمام الذهبي. الكويت. 
الطبعة الأولى. ١٠غاه.‏ 
١-نظرية‏ الأصل والظاهر في الفقه الإسلامي. محمد سماعي الجزائري. دار ابن حزم. بيروت. الطبعة 
الأولى. ١١١١ه.‏ 
145- نهاية السول في شرح منهاج الأصول. لجمال الدين الإسنوي. عالم الكتب. 
17- نهاية الوصول في دراية الأصول. لصفي الدين الهندي. تحقيق: د.صالح اليوسف. ود.سعد السويح. 
المكتبة التجارية مكة المكرمة. 
45 الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل. تحقيق الدكتور عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. 
الطبعة الأولى ١7؟اه.‏ 
- الوصول إلى الأصول. لابن برهان. تحقيق: عبد الحميد أبوزنيد. مكتبة المعارف بالرياض ١"‏ 1اه. 
7- اليواقيت والدررفي شرح شرح نخبة الفكر للمناوي. تحقيق المرتضى الزين أحمد. مكتبة الرشد 


بالرياض. الطبعة الثانية. ۸١اه‏ . 
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